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 سعدنا بالهداية والتهفيقأو وجسمشا بالفزيمة  ،مكششا بالعممبالعقل و الحسد لله الذي فزمشا 

لم يشكر  محمد صل الله عليو و سلم القائل: ) من خمق الله والرلاة والدلام عمى أفزل
 من أسدى معروفا فكافئهه فإن لم تستطيعها فادعها لو(.الناس لم يشكره الله، و 

 تهفيقنا إلا بالله رب العالمين.وما 

التي لم  قيرة سعادإلى الأستاذة السحترمة السذرفة  أتقدم بالذكر والعرفان والامتشان
 تهجيهاتها القيسة .و  ابتعميساتهتبخل عميشا 

 
السرادر الذي لم يبخل عميشا بالسراجع و  نحهي فؤاد الدكتهرةولا يفهتشي كذلك شكر 

 للإتسام هذه السذكرة.
 

اقذة السذكرة، وعمى عمى قبهلهم مش السشاقذةكسا أتقدم بالذكر السدبق لأعزاء لجشة 
استفادة من الدراسة  الشقائص في سبيل تحريل أكبرمجههداتهم  وترحيحاتهم للأخطاء و 

 .اشكر كل هؤلاء عمى مدهم يد العهن لشوفي الأخير أ



الصلاة علىبسم الله الرحمان الرحيم و 
القدرة لذي منحني القوة و ، الحمد لله امحمد وصحبه أجمعين  شرف المرسلين سيدناأ

 صلت إليه.ما و  لبلوغي
 

لى الناس بصحبتي، إلىى  نبىع مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها أو إلى التي رفع الله 
احبة الفضىل علىى التىي تلىا النعمىة اللاليىة الرىاصرة صىالكبيىر و  بالحنان الصىافي ذلىا القلى

مىي العييىية حفاهىا ولىن أرد لهىا فضىلها ايبىدي أ ن أوفيها حقها،قلت وكتبت لمهما فعلت و 
 أرال في  عمرصا.الله و 

 
يجف القلم عن وصف جماله الذي أنبتني نباتىا حسىنا وكىان لى من يعجي اللسان و ع

لي سراجا منيرا، إلى من وصىلت بفضىله بعىد فضىل الله عىي و جىل إلىى رمىي الكبريىا  وقمىة 
 رال الله  في  عمره.العييي أو العرا  أبي اللالي 

 
 لى صنا من كان له الفضل لوصولي إ وكل  حبتيأارال الله في عمري  اخوتي و 

 
 بوختالة وائل أسامة



 

 علي القدير من انجاز هذه المذكرة.تم بعون الله تعالى وبتوفيق من ال

 

بفضله برا له والدي  عترفأنتظار مقابل، إمن أعطى دون إلى ولا أ تقدم بالإهداءأ و
 .الغالي

لى من لا أسعى  في هذه الدنيا إلا لنيل إر عيني و بصيرتي في هذه الحياة، لى  نو إو 
 .رضاها امي العزيزة

 

 لهذا النجاح.حبتي  و كل  من كان له الفضل لوصولي الله في عمري  إخوتي و أطال أ

 

 

 

 

 

 

 

 كواشي فؤاد



 
 

 ةـدمـمقـال



 مقدمة

 

 أ
 

ة نجاز التجمعات الحضاريإكيفية  يعد العمران فن وأسلوب ينظم المدن ويحدد
عبر مختلف الأزمنة نجد أن تلك و  المتعاقبةمر الحضارات  عبر تاريخية والعمرانية، له جذور

بصمتها في  ثبتت تقدمها وتركتأحيث  المجتمعات القديمة قد تركت أثارها في مجال العمران،
 .العمرانيمجال التخطيط 

مقومات الحضارة التي تعكس مستوى التطور الحضاري للدولة الكما يعد العمران أحد   
على الطابع المعماري الهندسي الذي يسند على أت ينعكس على طريقة بناء المنش والذي

 قواعد تهيئة عمرانية دقيقة ومدروسة.
للتغيرات العديدة  نتيجة ظروفههميته و أن للتنظيم في مجال العمران أومما لا شك فيه   

ات الحضارية لى الخدمإو تزايد الحاجة أجتماعية والزيادة في عدد السكان لإفي التركيبة ا
تهيئة عمير و ، ومن بين الرهانات التي رفعتها الدولة الجزائرية موضوع التنوعاالمتطورة كما و 

الخدمات  توفيرالفعلي و  هودومرد ،حياة السكاننظرا لعلاقته المباشرة بال ،قليم بصورة عامةالإ
ملية ذ تعتبر عإتحسين البيئة الحضارية عيشة و طار المإالمنشأة التي تضمن ترقية رافق و المو 

ن تكون على أنها لا يمكن ألا إالسكان ضرورة ملحة  احتياجاتتلبية التنمية العمرانية و 
العمرانية قصد تنظيم الحركة ، لذلك تدخل المشرع في القادمة جيالحساب مستقبل الأ

منظم من حق كل فرد في وسط عمراني جميل و و لى نمو عمراني منسجم يتماشه إول الوص
حترام  قواعد إدارة سلطة التدخل لفرض تنظيمية، ومنح الإلال وضع نصوص قانونية و خ

لى وضع معايير وآليات في ظل تزايد حركية إيضا أعملت الجزائر  ولقد ،قانون العمران
العمرانية والتي من خلالها تنعكس نتائجها على حماية البيئة والمحيط ضمن إطار التنمية 

 .التنمية المستدامة
وية التي تنتهجها الجزائر وهذا ساسي للسياسة التنمالمحور الأ هو ن العقارأعتبار إوب 

بر يضا، حيث يعتأ والسياسية قتصاديةوالإجتماعية منها رتباطه بمختلف مجالات التنمية الإلإ
 .البناء هو الموضوع الهام الذي يظهر الطابع العمراني والثقافة التاريخية للبلد
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فراد في مجال التعمير جراء النزوح الريفي حاجات الأ مام التزايد الكبير لإشباعأو 
خيرة من القرن ات الأسنو  خاصة خلال العشر عرفته جل المدن الجزائرية، ب الذيالرهي

مما  بنية عشوائية مما خلق فوضى عمرانية في المدن ،ألى تراكم إدى أر الذي مالأ العشرين
الي للمدن الأمر الذي نتج عنه تشويه للمظهر الجم ،ثار سلبية على بيئة والمحيطأتسبب في 

ضع الخطير كان لزاما مام هذا الو أو  ضافة الى تدهور البنى التحتية،إوالنسق العمراني ككل، 
وحدود للتحكم في حركة التعمير وتنظيمه من خلال  طرأن تتحرك وتضع أعلى الدولة 

ترسانة من القوانين التي تكفل تحقيق تنمية عمرانية تستجيب لحاجات الفرد في تحسين معيشة 
 .ضرار بالبيئةالإدون 

كثر نجاعة من بين وسائل التدخل الأ دوات التهيئة والتعمير الوسيلة الفعالة،أ تعد
المحافظة على الطابع الحضري والجمالي للمحيط العمراني، فهي العملي والمباشر في سبيل 

نسان لبيئته حترام الإإيبرز مدى  دوات تقنية تطبيقية وفنألى في جفس الوقت علم يتفي ن
حترام المعايير القانونية إونتيجة لعدم  ،الطبيعيةومد تذوقه للمناظر  الحضرية وثقافية وتاريخية

ضافة على تقصير ونقص في الرقابة العمرانية، ظهرت أحياء ا  و  والتعمير،في مجال التهيئة 
راضي زراعية جد خصبة، تفتقر إلى أدنى قواعد أعلى  بأكملها وبنايات ومنشآت من العدم،

 .حترام لأدنى المقاييس والشروط المطبقة في هذا المجال إودون  التهيئة العمرانية والصحية،
من المقاييس والقواعد المحدد مسبقا من  وبالموازنة مع ذلك فقد تم وضع مجموعة 

قبل المشرع على كل عملية تشيد للبنايات، بحيث أن كل عملية توسع لتجمعات سكانية أو 
ري في التي حددها المشرع الجزائيدة يكون وفقا لمخططات التعمير و تشيد لبناءات جد

مثل في قانون كذا مخطط شغل الاراضي والذي يتالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و 
رض الواقع يستدعي تدخل السلطة أأن تجسيد هذه المخططات على  عتبارإوب ،09/90

خر الحفاظ على النظام العام أهذا من جهة ومن جهة  الإدارية المختصة العامة والسكنية،
 الجمالي والنسق العمراني.
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التي  والشهاداتكما فرض المشرع أيضا على عملية البناء مجموعة من التراخيص   
جل إقامة عمران وفق مقاييس وقواعد نظامية أمن الجهات الادارية المختصة، من تصدر 

 .ناصره في إطار التنمية المستدامةوالمحافظة على الوسط الطبيعي والمحيط بكل ع
 أولا: إشكالية الدراسة 

آلياته، موضوع العمران و  اب التساؤل حوليفتح التحليل السابق الذي تم التطرق إليه ب  
 ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:

 ماية البيئة حسب المشرع الجزائري؟ثرها على حما أفما هي آليات التعمير و 
 همية الدراسةثانيا: أ
همية الدراسة من خلال الحالة التي يعرفها العمران في بلادنا من بنايات أتظهر  

 نعكاسات سلبية على الجانب العمراني والبيئي،إوما ينتج من  فوضوية وغير قانونية،
ن المشرع الجزائري أصدر العديد من أهمية الدراسة في كون ألى ذلك تكمن إوبالإضافة 

، والتي 90/90المعدل والمتمم بقانون  09/90النصوص القانونية والتي حددها في قانون 
انب الجمالي العمراني في شطره المتمثل في تجسد لنا علاقة قواعد التهيئة والتعمير بالج

 الاولى. حماية البيئة بالدرجة
 ختيار الموضوعإسباب ثالثا: أ

التعمير وعلاقته بحماية البيئة من المواضيع التي باتت تفرض أن موضوع التهيئة و 
قرار الإصلاحات اا خاصة مع  بداية التسعينات و وجوده لتي مست جانب التعمير ولا شك ا 

 أخرى  موضوعي.أسباب إختيار الموضوع بالدراسة والتحليل تعود إلى عوامل، ذاتية و  أن
 الأسباب الموضوعية - أ

يمكن القول أن إختيارنا لهذا الموضوع، راجع إلى الواقع الإجتماعي المعاش الذي 
ار تقلص العقار الحضري، والإنتشيفرض علينا التحدث على نمو العمراني بشكل كبير و 

دنى حياء تفتقر إلى أأظهور بنايات و ء الفوضوي في جل ولايات الوطن، و كبير للبناالتزايد الو 
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 معاقبةغياب الجانب  الرقابي الصارم و  التعمير، زيادتا على ذلكقواعد التهيئة و شروط و 
تماطل الجهات الإدارية المكلفة بالتعمير في التدخل لحماية روط التعمير، و المخالفين لش

 دولة.الأملاك التابعة لل
 سباب الذاتية:الأ - ب

إن من أهم الأسباب الذي أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع هي أن موضوع التهيئة 
والتعمير في الجزائر لا يزال بحاجة إلى كثير من الدراسات، ليس وصف الواقع المعاش 

محاولة تصحيح ما اولة تقييم ومعرفة مواطن الخلل و هو مساهمة في محبقدر ما فقط
نهب للأراضي من إستلاء و  تصليحه، إضافة إلى ما تم ملاحظته على أرض الواقعيمكن 
 .الأشخاص، وهذا ما دفع بينا إلى دراسة المواضيع ذات الطابع الإداري من قبل
 هداف الدراسةخامسا: أ
ضوع حماية البيئة وعلاقته بقواعد التهيئة والتعمير على درجة كبيرة من التعقيد، ن مو إ

نجاح أي   نعديد من التعديلات، ويمكن القول إلتشابك هذه القواعد التى خضعت إلى ال نظرا
 الأحكام المتعلقة به.القوانين و وتجسيد قواعده و  مشروع تنموي حضري يكون بمدى تطبيق

هداف الدراسة في المجموعة من النقاط المهمة ونذكر منها ما أن نحدد أيمكن لنا  
 يلي:
  لمخططات الوطنية في مجال القواعد القانونية التي جاءت بها اهم ألى إالتطرق

 .التعمير
  التعرف على القواعد العامة للتهيئة والتعمير في التشريع الجزائري. 
 التعمير في  حماية البيئةعرفة مدى فعالية قواعد التهيئة و م. 
 براز دور مخططات التوجيهية ومخطط شغل الاراضي في حماية البيئة إ. 
 التي جاء بها المشرع الجزائري ودورها في  والشهادات التعمير تبيان دور الرخص

 .حماية البيئة
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 التعمير.ي تنظيم عملية التهيئة و زائري فإبراز دور المشرع الج 
 سادسا: حدود الدراسة

ليات التعمير وأثرها على حماية بتسليط الضوء على موضوع آد قمنا في داستنا لق
ونذكر المرسوم  التي إعتمدنا عليها مراسيم تنفيذيةو  خلال قوانينالبيئة وهذا من 

التي تتعلق  09/987إلى غاية المرسوم التنفيذي  09/980كذا المرسومو  09/87التنفيذي
المحدد لكيفيات  90/90كذا المرسوم طط التوجيهي للتهيئة العمرانية و إعداد المخ جراءاتبإ

مطابقة، المتعلق بشروط تسوية البنايات الغير  00/99تحضير عقود التعمير، والمرسوم 
عتمدنا على  القوانين الأساسيةو   99/99قانون و  09/90التعمير كقانون لتهيئة و لقة باعالمت ا 

 المتعلق بتسوية البنايات . 97/90و أيضا 
 سابعا: الدراسات السابقة 

أهميتها أكثر الحساسة، وترتبط إن موضوع التهيئة والتعمير من المواضيع المهمة و  
همية كبيرة وهذا الموضوع يمتاز لى الصعيد الدولي أو الوطني لها أ، إما عبموضوع البيئة

لتي بالحداثة، وهو ما يعكس قلة الكتابات في هذا الموضوع، لاسيما تلك التي ترتبط بين مسأ
لمراجع ا  جمعثناء عملية البحث و ة ثانية، إن أحماية البيئة من جهالتعمير من جهة و التهيئة و 

البيئة  دراسات تناولت في جزء منها موضوعالن راسة نجد أالمعلومات الخاصة بالموضوع الدو 
أنواع التلوث دون التطرق إلى  ث تتحدث عن أشكال تدهور البيئي و في إطارها العام، حي

الكتب التي تحدث عن  كما نجد شح كبير فيمسألة البيئة العمرانية وكيفية المحافظة عليها، 
خاصتا في قانون كبيرة في الموضوع  و كل  صغير و  ن المشرع  فصل في موضوع  مع أ

09/90. 
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 ثامنا: منهج الدراسة 
تم إن من أجل الإحاطة بموضوع الدراسة من كل أبعاده  مع الإلمام بمختلف جوانبه، 

في وضاع السائدة التحليلي، وذلك بالتطرق إلى وصف الأالإعتماد على المنهج الوصفي و 
 النصوص القانونية.حليل المواد و التعمير ومحاولة  تمجال التهيئة و 

 تاسعا: خطة الدراسة
جوانب الدراسة إرتاينا إتباع الخطة التالية، من خلال تقسيم  ومن أجل الإلمام بشتى 

 موضوع البحث إلى فصلين وكان على العموم هيكل الدراسة الأساسي كمايلي:
مخططات التعمير عن قواعد و نا تحدث الفصل الأولين، جاءت دراستنا في فصلين إثن

القواعد العامة  الأولالمبحث ، حيث تطرقنا في ية في الجزائرثرها على التهيئة العمرانوأ
، أما 90-09مخططات التهيئة العمرانية في قانون  المبحث الثانيالتعمير، وفي للتهيئة و 

المبحث التعمير، ففي لقانونية لرقابة أشغال التهيئة و فتطرقنا إلى الأليات ا الفصل الثانيعن 
ة للرقابة ضمن متطلبات التهيئة ليمعلهذا الفصل يتحدث عن رخص التعمير  الأول

كان بعنوان رقابة شهادات التعمير في عملية التهيئة  المبحث الثانيالتعمير، أما عن و 
 العمرانية.

 



 قائمة المختصرات
 

 أولا : باللغة العربية

 الجريدة الرسمية  ---------------------------------ر . ج -
 الصفحة ---------------------------------ص    -
 بوعريريجبرج --------------------------------ب.ب.ع  -

 ثاينا: باللغة الفرسية 

- PDAU………………………………. التعمير للتهيئة و  مخطط التوجيهي  
- POS   ………………………………….……….مخطط شغل الأراضي 
- CTC  …………………………………الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء 
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 تمهيد

تعتبر عملية التهيئة و التعمير أسلوب أو وسيلة لتنظيم وتحسين العمران الحضري سواء 
أو المستوى الوطني، لهذا كان لنظام التهيئة والتعمير أهمية بالغة في  على المستوى الإقليمي

 لما تضمنه من ترقية وتحيسن لظروف المعيشة في التجمعات العمرانية.قطاع الخدمات 

ومن أجل رسم توجهات عملية التهيئة والتعمير من خلال تحديد قواعد التهيئة والتعمير، 
للتهيئة  ونية مهمة لتحديد السياسة العامةنجد أن المشرع الجزائري قد وضع ترسانة قان

 والتعمير.

المتعلق بالتهيئة والتعمير ، فإن هذا القانون يهدف إلى  90/99وعند رجوعنا الى قانون 
تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم وتحديد الأراضي القابلة للتعمير، والموازنة ما بين 

إلى رقاية التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وأيضا 
المناظر والمساحات قاية المحيط والأوساط الطبيعية و يها من خلال و حماية البيئة والمحافظة عل

مفهموم القواعد العامة للتهيئة والتعمير وأثرها ، ولذا سوف نتطرق  في هذا الفصل الخضراء
)المبحث  مخططات التوجيهية للتهيئة والتعميركذا )المبحث الأول( و ى حماية البيئة عل

 الثاني( 

 

 

 

 



 ثرها في حماية البيئةأالفصل الأول:                         القواعد العامة للتهيئة والتعمير و 
 

  9 
 

 ثرها على البيئةأاعد العامة للتهيئة والتعمير و مفهوم القو  :المبحث الأول

قواعد التعمير، وهذه الأخيرة تعرف  مفهومالتعمير ضمن العامة  للتهيئة و  تندرج القواعد
العمراني أو بحد ذاتها شغل المجال  تحكموعة من القواعد الموضوعية، التي بوجه عام مجم

نحو الذي يحدده قانون التعمير،  الأراضي على استخداماتلى تأطير الحضري، والتي تهدف إ
ملاك العقارات عند  امتيازاتبتقيد  ، وذلكتأتي لتقيد حق الملكية العقارية ذن فقواعد العامةإ

القواعد العامة للتهيئة : جملة من لىإسنتطرق في المبحث الأول رية و تسير أموالهم العقا
تمام البنايات و اعد المتعلقة بمطابقة القو  كذاو )المطلب الأول( في التعميرو   إنجازهاا 

 .)المطلب الثاني(في

 القواعد العامة للتهيئة و التعمير: المطلب الأول

قانون التعمير في الجزائر يتضمن نوعين من قواعد التعمير، وهي يمكن القول أن 
بعد محلي والتي  قواعد ذات طابع وطني وتتمثل في القواعد التهيئة والتعمير، وقواعد ذات

عمير، وهي القواعد التي تجري في إطارها عمليات و مخططات التهيئة والتتتمثل في أدوات أ
المبني حسب  طارالإوين وتحويل تسيير الأراضي القابلة للتعمير وعمليات تكو  استغلال
يل لقابلة للتعمير وتكوين وتحو وتسيير الأراضي ا ستغلالايجري ) 90/99من قانون  09المادة

طار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وأدوات التهيئة والتعمير المحدد في الإطار المبني في إ
 .(1هذا القانون

 

 

                                                           
جمادة الأول  01المؤرخ في  ،0990ديسمبر  09، صادر في المتعلق بالتهيئة والتعمير،90/99من قانون 09المادة 1

 .29ج ر، العدد  0990ديسمبر0الموافق 0100عام 
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 الفرع الأول: تعريف القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام العمراني

يقصد بقواعد النظام العمراني مجموعة القواعد التي تعتبر قيودا على الحق في البناء 
لمتضمن ا 90/072من المرسوم التنفيذي  90المادة  إلى 09ومن خلال استقرائنا للمادة 

القواعد العامة والوطنية التي  التعمير نجد قد عرفت بأنها: مجموعةالقواعد العامة للتهيئة و 
أمن لتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة و ت التهيئة والتعمير، واتطبق في حالة غياب مخططا

ث موقعها الجغرافي، والتي ومن حي استعمالاتهاالبنايات من حيث طبيعتها أو حجمها أو 
ضمان توصيل على غرار  عي  فيها مقتضيات الصحة العموميةن ترايتوجب أثناء تشييدها أ

و صناعي سكني أو تجاري أ استعمالالصرف الصحي لكل بناية ذات رب و شبكتي بالماء الش
تهديدا خطيرا  على كل ما يشكل بالابتعادمن الألى مراعاة قواعد السلامة و إضافة إ, 0وغيرها

 .2التقنيمير الشامل للجانبين: القانوني و على العمران، وتعريفه أيضا هو أداة تع

 الثاني: مضمون القواعد المتعلقة بالنظام العام العمرانيالفرع 

التعمير نجد لقواعد التهيئة والتهيئة و لمحدد ا 90/072التنفيذي  لى المرسمبالرجوع إ
على الجانب المتعلق بمقتضيات الأمن العمومي الذي يعتبر  منه قد أكدت 01-00-09المواد 

ذا رفض منح رخصة البناء في حالة ما إحد عناصر النظام العمراني من خلال الإقرار بوجود أ
، سواء بحكم من العموميالأو  تمس بالسلامة أنمن طبيعتها ها كانت البنايات المراد تشييد

للمخاطر الطبيعية معرضةبحكم وجودها على أرضية  استعمالها وموقعها الجغرافي، أ

                                                           
ماي  92يونيو ،المؤرخ في  00،الصادر في  قواعد التهيئة والتعمير و البناء،المتضمن 90/072المرسوم التنفيذي  1
 .92ج.ر،عدد 0990،
، 1ث والدراسات القانونية و السياسية، العدد ، مجلة البحو تهيئة الإقليم والتعمير في الجزائر الجزائرعباس راضية، 2

 .12جامعة البليدة، ص 
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ذا كان بعدها عن رخصة البناء لبناية مخصصة للسكن إعلى منح  الامتناعكما يمكن أيضا  
و الولائية أنية، أو جانب الطرق الوطمتر عن  00و متر أ 20الطريق السريع يقل عن جانبي 

ذا كانت هذه إمتر  92متر و  10ه المسافات إلى البلدية المحددة بموجب مراسيم، وتخفض هذ
 ذا، أو إ90/079اء به المرسوم التنفيذي البنايات مخصصة لأغراض غير سكينة طبقا لما ج

 هذا ما أكدتهن تؤثر على البيئة و كانت هذه البنايات بحكم موقعها أو حجمها من طبيعتها أ
ح رخصة البناء ، وتتجسد هذه القواعد أيضا من خلال رفض من1من نفس المرسوم 02المادة 

د منافذ وجو  أومارات لا تصل بها أي طريق عمومي أو خاص، من ع و مجموعةللعمارة أ
ة قواعد تظهر في صور خر فإن هذه الولكنها تشكل تهديدا على أمن مستعمليه، وبمعنى أ

د راعى المشرع الجزائري في جانب هذا فق لى، إ2احترامهاالتدابير الواجب و  الاحتياطات
القواعد المتعلقة لمقتضيات الصحة العامة والتي تعتبر هي أيضا  09/072المرسوم التنفيذي 

من نفس  02وكذا المادة  09من عناصر النظام العام العمراني، وهذا ما جاءت بيه المادة 
ة من يماز السكني بكل التدابير الإل الاستعمالتزويد البنايات ذات  وجبت ضرورةتي أالمرسوم ال

 .3مختلف الشبكات التطهيرية والمائية، وشبكة الصرف الصحي
الحصول على  اشترطلمتعلق بالتهيئة والتعمير نجده قد ا 90/99على القانون  عتمادبالإ

 ءستقراوبإجديد، نجاز أي بناء سكني في إ رخصة بناء تمنحها الإدارة المختصة قبل الشروع
الصالحة للمياه ن يستفيد كل بناء للسكن من مصدر يجب أ: )90/99من القانون  07مادة ال

ن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات على لشرب، كما يجب أ
 .4(السطح

 
                                                           

 ، سابق الذكر.90/072من المرسوم التمفيذي  01-00-09مادة 1
، مجلة البحوث والدراسات أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائريمحاجي منصور، 2

 .02، ص 9007، 00لعدد العملية المركز الجامعي بالمدية، ا
 .07،ص نفس المرجع3
 سابق الذكر.المتعلق بالتهيئة و التعمير،، 90/99من قانون  07المادة 4
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 البيئةدور القواعد النظام العام العمراني في حماية  الفرع الثالث:
الرد عليها انون، فإن دراسة طلبيات البناء و ص عليها القفي غياب أدوات التعمير التي ن

، الذي 90/072فيذي ا المرسوم التنـنص عليهالقواعد العامة للتعمير التي  إلىيكون بالرجوع 
ث نصت ين تحترم في البناء بحيبين في مواده الحد الأدنى من القواعد التي يجب أ

لمقرر على إمكانية رفض تسليم رخصة البناء  بالنسبة للبنايات والهيئات ا 02-01-00المواد:
 .1التربة انجراف، الزلازل، الفيضاناتبيعية مثل: خطار  الطتشييدها في أراضي معرضة للأ

من ظم القواعد المتعلقة لمقتضيات الأن المشرع الجزائري عندما نولهذا يمكن القول أ
صحة ة و ــار المتصلة بأمن وسلامخطلى الوقاية من الأصحة كان يهدف إالو  العمومي

هم البشرية، ومن أ الوقاية من الكوارث المترتبة على التجمعات ، وكذاحتى الحيوان، نسانالإ
اعد هو حماية البيئة وذلك عى لها المشرع الجزائري من خلال وضعه لهاته القو الأهداف التي س

لأرضي الجوي نواعه، )امختلف أشكال التلوث بكل أحرائق الغابات و وقاية من خلال ال من
 .2كذا حماية البيئة و التعدي عليها( و المائي...الخ

المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة  09/072من المرسوم التنفيذي  02المادة  تضمنتلقد 
والتعمير نقطة مهمة باعتمادها لنظام دراسة التأثير على البيئة الذي يعتبر عملية فنية وقائية 

خذ المشرع ولقد أغير مباشرة لكل مشروع على البيئة، المباشرة و  بالآثار للتنبؤتستخدم كأداة 
الذي عرفه بأنه وسيلة  20/00بنظام دراسة التأثير بمقتضى قانون حماية البيئة الجزائري 

غير المباشرة و  الانعكاساتتقدير لى معرفة و يئة، يهدف إأساسية للنهوض بمجال حماية الب
ل هذا ــــلقد صدر في ظنوعية معيشة السكان  و طار و رة على التوازن البيئي وكذا على إالمباش
 تـــث عرفــة، بحيــــعلى البيئ ات التأثيرــالمتعلق بدراس 90/72ذي رقم ــوم التنفيـــــالمرسون ــــالقان

                                                           
، دار القلم للطباعة والنشر و التوزيع، إشكالية التوفيق بين التنمية و المحافظة على البيئةعبد المجيد السملالي، 1

 .002ص  9009الرباط، 
، شهادة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان التهيئة والتعمير في حماية البيئةدور قواعد لشخم محمد، 2

 .00،ص 9002-9001عاشور، الجلفة، 
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ئة أو التهيعمال البناء و إجراء قبلي يخضع له جميع أشغال وأنه بأمنه: ) 09المادة  
و أ ن تحلق ضررا مباشراأثارها أبعادها و أهميتها أو أبسبب  نشآت الكبرى، والتي يمكنمال

 .1(مباشرغير 

يضا الحفاظ على الصحة العمومية، والفلاحية، والحيوانات، والنبات، والمحافظة على وأ
على  نظام دراسة مدى  اعتمدحسن الجوار، فالملاحظ أن المشرع الجزائري والآثار و الأماكن 

يمكن أن ية التي العمرانلف الأنشطة الصناعية والزراعية و للتنظيم مخت قانونيةالتأثير كوسيلة 
، كما عرف  أيضا 2ولالمحافظة على البيئة بالدرجة الأ بيئي و هذا لضمان يترتب عليها تلوث

تخضع منه والتي تنص: ) 02 المتعلق بحماية البيئة دراسة التأثير في المادة 00/00القانون
اكل نمية والهيو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أمس
التهيئة  التي تؤثر ع، وكل الأعمال وبرامج البناء و عمال الفنية والمصانوالأ المنشآت الثابتةو 

سيما على الأنواع والموارد لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة  فورا أو لاحقا على البيئة،
نوعية طار و يكولوجية وكذل  على الإالتوازنات الإالطبيعية و الفضاءات و   الأوساطو 

 .3(المعيشة
دورها في الصحة و من العمومي و ن القوانين المتعلقة لمقتضيات الأرغم توفر مجموعة م

ن هذه القواعد لم تحقق الأهداف التي أرادها بيئة على غرار ما ذكرناه سابقا، إلا أحماية ال
من ع من خلال الأضرار التي لحقت بالأالمشرع لضمان حماية بيئية، وهذا ما نلاحظه في الواق

مر الذي أدى غياب الرقابة الإدارية، الأية بسبب قلة الوعي لدى المواطن و والصحة العموم
 الفيضاناتلتهديدات على غرار اخطار و بنايات في مناطق معرضة للألى إقامة المواطن إب

                                                           
 97المؤرخ في  0990،الصادر في مارسيتعلق بدراسات التأثير في البيئة،90/72من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة1

 .00، ج الر العدد 0990فيفري 
، رسالة الماجستير في الحقوق فرع القانون البيئة و العمران، اليات حماية البيئة في التشريع الجزائرمحمد معيفي، 2

 .90، ص9001-9000بن يوسف بن خدة،  -0جامعة الجزائر 
 .00، المرجع السابق، ص  دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئةلشخم محمد، 3



 ثرها في حماية البيئةأالفصل الأول:                         القواعد العامة للتهيئة والتعمير و 
 

 01 
 

يات المنتشرة على حواف المدن والأودية وتحت على ذلك تلك العشوائ وزيادةالتربة،  رافاتجالان
من لى الخطر الصناعي الذي يمس  بالأإالكهربائية علية الضغط، كما تجدر الإشارة  الأسلاك

مما  الهياكل الصناعيةصناعية و بجوار المناطق الالصحة العامة بسبب تشييد بنايات العمومي و 
 أنالحرائق، وكذا هذا من شأنه و  بخرةالأانبعاث المواد السامة و أو  الانفجارد يعرضها لخطر ق

 .1الإنسانعلى حياة يدا على البيئة و هديشكل ت

تمام إنجازهااعد المتعلقة بمطابقة البنايات و القو  المطلب الثاني:  ا 
تمام إنجازها) الفرع من خلال هذا المطلب سنعرف القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات وا 

الفرع البيئة )(،وكذا شروط مطابقة البنايات)الفرع الثاني(، مبرزين دورهما في حماية الأول
 .(الثالث

تمامتعريف القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات  الفرع الأول:  إنجازها وا 
تمام إنجازها تتمثل في مجموعة من القواعد اعد المتعلقة بمطابقة البنايات و ن القو إ ا 

والإجراءات التي تطبق على البنايات المعنية بعملية التسوية سواء كانت هذه البنايات تابعة 
و في طور الإنجاز قبل أ الأشغالماعي سواء كانت بنايات منتهية و الجالفردي أ للاستعمال

زها قبل صدور القانون المتعلقة بالبنايات والتي تم انجانشر هذا القانون المتعلق بقواعد تسوية 
تمامها ه القواعد في وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، وكذا شروط إ، وتهدف هذ02/02

جاء للتسوية  02/02ن قانون ، يمكننا القول أاستغلال تلك البناياتا تحديد شروط وأيض
البنايات الفوضوية والبنايات غير المكتملة، سن المشرع الجزائري القانون  انتشارأمام البيانات 

تمام إنجلمتعلق بقواعد مطابقة البنايات و السابق ذكره ا جديد ازها والذي جاء من خلاله بإجراء ا 
مام عدم كفاية المدة وأ سنوات جل فيه بخمسوالذي حدد الأ تحقيق مطابقة البناياتمى يس

                                                           
، رسالة الماجستير في علم الاجتماع الحضري معهد العلوم فوضوي ومشكلة التنمية العمرانيةالبناء المشنان فوزي، 1

 .72، ص 9009-9002الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة 
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لى ثم تم تمديده إ ،9001 سنوات أخرى بموجب قانون الماليةالمقررة تم تمديد المدة بثلاثة 
 .20081بموجب قانون المالية 9009وت أ 09غاية 

 إنجازها ط تحقيق مطابقة البنايات و إتمامالفرع الثاني:شرو 
كن تحقيق مطابقة البنايات التي  يمنه على أ 02/02من القانون  01المادة تنص 

ذا ذا القانون في الجريدة الرسمية، إتمام قبل نشر هبها أشغال البناء أو في طور الإ انتهت
 أوت 90بناءها قبل تاريخ  هذا القانون وهي البنايات التي تم توفرت فيها الشروط المحددة في 

 .2حسب ما جاء به القانون 9002
من التسوية  ستفادةالإحدد شروط  قد زائرينجد أن المشرع الج هذه المادة باستقراءو 

لإنجاز طور ا و هي فيكانت هذه البنايات تامة الإنجاز أالمتعلقة بالحالة البنايات سواء و 
البنايات من ضمن ن تكون أ، و 9002 أوت 90ذكر قبل تاريخ سبق و ة، لتكون كامبشرط أن 
 02/02من قانون  02ادة عليها في المالمنصوص و  عملية تحقيق المطابقةشمولة بمالبنايات ال
ل في البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، وفي البنايات والتي تتمث

وأيضا  ةغير مطابقة لأحكام الرخصة السليم هيحصل صاحبها على رخصة البناء و التي ت
أما البنايات غير  ،3صلالم يحصل صاحبها على رخصة البناء أالبنايات المتممة والتي 

ها القانون حددالتي حقيق المطابقة فهي تلك البنايات و المستثناة من تطبيق التالمشمولة أ
هذا القانون  أحكامطار ة، في إالتي لا تكون قابلة لتحقيق المطابقو  02في المادة  02/02
 يات التالية:البنا
 .يمنع البناء فيهاو  للارتفاقاتت المشيدة في قطع أرضية مخصصة البنايا -

                                                           
1
 79المرجع السابق، ص ،فوضوي ومشكلة التنمية العمرانيةالبناء المشنان فوزي،  

المؤرخ ،9009ماي  09الصادر في ، المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها،02/02من القانون  01المادة 2
 ،.9002جويلية  90في 

، مجلة الحقوق والحريات،جامعة 80/11إشكالات قواعد تحقيق المطابقة البنايات و إتمام إنجازها بوشريط حسناء، 3
 .20، ص9000-9009محمد خيضر بسكرة، العدد التجريبي، 
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عليها في المحمية المنصوص المناطق بالمواقع و  اعتياديةالبنايات المتواجدة بصفة  -
 .المرتبطة بها الارتفاقاتق بمناطق الساحل ، وكذا مناطق المتعلشريع تال

 .و الغابيةالفلاحية أو ذات طابع فلاحي أت المشيدة على الأراضي البنايا -
 .1و التي تشوه بشكل خطير على البيئةالبنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أ -

تمام إنجازها بحماية البيئةاعد المتعلقة بمطابقة البنايات و دور القو  الفرع الثالث:  ا 
مطابقة لمتعلق بقواعد ا 02/02سنه للقانون ن المشرع الجزائري من خلال لا شك أ

تماالبنايات و  ات زيادة على وضع حد لواجهة البناي الاعتبارلى إعادة م إنجازها كان يهدف إا 
و التي في طور الإنجاز تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أ وكذا نهاء البنايات،لحالات عدم إ

حداث الخلل في المجال ناغم المطلوب دون إحداث التقبل صدور القانون، حتى نتمكن من إ
قواعد تحقيق  من الاستفادةنطاق  02/02من القانون  02و 02، وقد حددت المادتان 2البيئي

لى إالبنايات المقصاة من ذلك، إضافة نايات المعنية بتحقيق المطابقة و البمطابقة البنايات، و 
من ذات القانون شروطا لا بد من مراعاتها عند تحقيق مطابقة  02ضافت المادة ذلك أ

 .3الشرعية البنايات غير
تمام إنجازها في حماية البيئة، فهي التي اعد المتعلقة بمطابقة البنايات و لقد ساهمت القو  ا 

تضفي اللمسة الجمالية على البناء وتخلق تجانس في النسيج العمراني، لما لها من أثر على 
ة على ضمان المحافظ إلىجمال البناية والمحافظة على تناسق البناء داخل المدن، بالإضافة 

تجنبا للبناء الفوضوي التراث الحضري والمحيط المبني والطبيعي تحقيقا للمنفعة العامة و 
، فالقواعد المتعلقة 4التوسعات غير القانونية التي تطال الأملاك الوطنيةو  الاعتداءاتومختلف 

                                                           
 ، السالف الذكر.02/02من القانون  02المادة 1
، رسالة الدكتوراء في الحقوق، قانون عقاري، والتعمير الجزائر إستراتجية البناء على ضوء قانون التهيئةعربي باي يزيد، 2

 .79، ص  9001/9002جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
، رسالة الماجستير في القانون، فرع الإطار القانوني لتسوية البناء غير شرعي في التشريع الجزائريبن دوحة عيسى، 3

 .000، ص 9000/9009ة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، قانون عقاري، جامع
 .71،المرجع السابق، ص إستراتجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائرعربي باي يزيد، 4
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المعالم ي المحافظة على التراث الحضاري و تنظيمي هام يساهم ف إطاربمطابقة البنايات تشكل 
عليها، ونلمس ذلك من  المحافظةثمة المساهمة في حماية البيئة و  ثرية والتاريخية، ومنالأ

ذا كانت المشاريع إ منح الرخص التي تشمل تحقيق مطابقة البنايات عن الامتناعخلال حق 
على مساحة خضراء موجودة أو مبرمجة، أو إذا كان المشروع  اعتداءإنجازها هي محل المراد 

جمالا يمكن وتاريخية، و  أثريةتغيير معالم  وعلى طبيعة كقلع الأشجار أ اعتداءز عنه ينج ا 
لذي لا او البنايات الغير مطابقة للقانون، أن الهدف من هذه القواعد هو تسوية وضعية القول أ

ضافة أصحاب البنايات والمشاريع المنجزة، إ اوخاصتهة المطابقة، شهاديملكون رخصة البناء و 
 .1المحددة في البناء وقواعد التعمير الآجال احترامير ردعية في مجال عدم تأسيس تدابلى إ

تمام إنجازها المتعلق بمطابقة البنايات و  02/02ن قانون لى الواقع نجد ألكن بالرجوع إ ا 
ارية في مجال طلاع و محدودية الثقافة الإدى المطلوب لدى المواطنين لقلة الإلم يجد الصد

القانون على  حصولهم على رخصة لإتمام البناء، ومنه  لهذا واقتصار فهمومهالتعمير البناء و 
، زيادة 2النهائي للعقار محل التسوية ناهيك عن جهلهم ربما حتى الوثائق المطلوبة امتلاكهم

المشرع الجزائري مرسوم تنفيذي جديد المتعلق بمطابقة البنايات في  استحدثعلى  ذلك  فقد 
و التي هيا في طور المرسوم على كل بنايات المنجزة أ حكام هذاأ تطبق)نه: م 00المادة 

رخصة البناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة، قبل صدور هذا الإنجاز التي تحوز على 
المالية  سباب عدة منها: التهرب من دفع المستحقاتوقد نجد من يتجاهلها لأ، 3(المرسوم

 من قطعة أرضية موزعة في بداية التسعينات عندما كانت استفادتهالمترتبة في ذمته جراء 
و بسبب المخطط ها التسيير للمحافظات العقارية، أو بعدالبلدية تسير الديوان العقاري، أ

                                                           
، رسالة ماستير، كلية الحقوق و العلوم الآليات القانونية للتهيئة و التعمير في الجزائرحداد إبراهيم، عياش عادل، 1

 .02، ص 9090-9009ية ب.ب.ع،السياس
 .90، ص 9000، دار الهدى، للنشر والتوزيع الجزائر،قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائريمنصور نورة، 2
 00الصادر في شروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة،  ،99/22من المرسوم التنفيذي  00المادة 3

 .09،العدد 9099فيبراير 09، مؤرخ في 9099فيبراير
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الخاص بالوضعية الحالية المقدم من طرف مكتب الدراسات المعمارية، وكالعادة فطلبات 
 عن مثل هذه التصرفات والاحتجاجديهم النفور ين مما يولد لرغبات المواطنالوثائق لا تتوافق و 

 .1داريةالإ

 08/90مخططات التهيئة و التعمير في ضل قانون  المبحث الثاني:
ن المشرع الجزائري تحدث عن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير مما لا شك فيه أ

المبادئ التعمير في  المتضمنالقانون  باعتباره 90/99متعلق بالتهيئة والتعمير في القانون ال
 0990ماي  92المؤرخ في  90/077الجزائر، وتحدث عنه بالتفصيل في المرسوم التنفيذي 

المتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي التوجيهي المعدل و عداد المخطط إ الذي يحدد إجراءات
المخطط التوجيهي عن هذا المبحث ، ونتحدث في 9002سبتمبر  00المؤرخ في  02/007

 .)المطلب الثاني( مخطط شغل الأراضيوهكذا ( الأولالمطلب ) للتهيئة والتعمير

 (PDAU)المطلب الأول: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
 الحضري روالتسييللتخطيط المجالي يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة 

، التهيئةتصاميم  دباعتمايحدد التوجهات الأساسية للتهيئة والعمرانية أو البلديات المعنية 
ن المخطط التوجيهي إ ،2الأراضيومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية للمخطط شغل 

تسيير المجال والتحكم في المادية إرادة المشرع في تنظيم و عمير يترجم كم الناحية الشكلية و والت
حلول لمختلف وظائف المجال  دإيجابة  التوسع العمراني، في محاولة العقار ومسايرة ومراق

 .3ومراقبة التوسع العمراني للمدن وتحكم في العقار
 
 

                                                           
 .21، ص9002و النشر و التوزيع الجزائر،  هومة للطباعة، الطبعة الثانية، دار العقار الصناعيبوجردة مخلوف، 1
، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع الإدارة الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائربلعيدي نسيمة، 2

 .02ص 02،ص 9001وتسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، العامة، القانون 
 .070، ص 9001،دار هومة للطباعة والنشر الجزائر النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاريسماعين شامة، 3
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 (PDAU)تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الفرع الأول:

وتسيير العمران على ضوء  التعمير هو أداة لتخطيط المجالو المخطط التوجيهي للتهيئة 
سية سادد من خلاله التوجهات العامة والأتنمية المستدامة،تحلسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و ا

 الاتجاهاتالبلديات، إذ يعمل على توضيح و في مجموعة من للتهيئة العمرانية في بلدية أ
حمايتها، خاصتا الفلاحية راضي الواجب الكبرى للتنظيم المجالي للأقاليم المعنية، ويهتم بالأ

المستمرة حي لتلبية الحاجيات المتزايدة و لية ضرورة رفع منتوجها الفلااالتي تستدعي السياسة الح
ذ يمثل وثيقة لتهيئة يعد وثيقة ذات طابع مزدوج، إ . كما1منهم الغذائيبتالي ضمان أللأفراد، و 

 .2أخرىحيائها من جهة ، ووثيقة لتعمير المدينة وتنظيم أإقليم البلدية من جهة

نه أداة للتخطيط و التسيير على أ 90/99من القانون التنفيذي  02لقد عرفت المادة 
صاميم ت الاعتبارينة، يخذ بعين للبلدية مع د التوجهات الأساسية للتهيئة والعمرانيةديحالحضري 

وتطرق المشرع ، 3راضيط الصيغة المرجعية للمخطط شغل الأيضبالتهيئة ومخططات التنمية و 
لى إ 02التهيئة والتعمير من المواد  قانونالتعمير بموجب زائري للمخطط التوجيهي للتهيئة و الج

ذن المخطط ، إ09905ماي  92رخ في المؤ  90/077 التنفيذيكذا المرسوم و  ،4منه 00المادة 
بين الدولة  الاختصاصاتيستند على توزيع تخطيط محلي و التعمير يعتبر التوجيهي للتهيئة و 

التوجيهات الأساسية لتهيئة الإقليم المحدد في الأدوات و  ةاللامركزيالبلدية مع مبادئ والولاية و 

                                                           
البيئة، ، رسالة ماجستير في الحقوق تخصص قانون ، قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةمصباحي مقداد1

 .009، ص9002، 09جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة، كلية ، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائريبن عزة الصادق2

 .10،ص9000الحقوق و العلوم  السياسية، 
 .070ص  المرجع السابق،،النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاريسماعين شامة، 3
 ، سابق الذكر08/90القانون من  00إلى  02انظر من المادة 4
-02-92المؤرخ في ،  المتعلق إجراءات إعداد المخطط التوجيهي و المصادقة عليه، 90/077المرسوم التنفيذي 5

0990، 
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، وهي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، المخطط الجهوي لتهيئة 1علىفي المستوى الأالموجودة 
غل الأراضي، خر يضبط الصيغ المرجعية للمخطط شم، مخطط تهيئة الولاية، ومن جهة أالإقلي

ن المخطط التوجيهي عبارة عن أداة ذات ، كما أ90/992من قانون  00كما جاء به المادة 
التوجيهي  فالمخطط سنة، وهو قابل للمعارضة من قبل الغير، 90طبيعة توقعية يوضع لمدة 

للبلدية  ةالعمرانيئيسية للتهيئة جهات الر وسيلة تحدد الأشكال والنتائج المتعلقة بتوسيع ويحدد التو 
ظهر الجانب هنا يالمرجعية لمخطط شغل الأراضي و ة بلديات المعنية ويضبط الصيغ و عدأ

خرائط ورسوم بيانية تعمير يتكون من تقرير تقني و التقني للمخطط التوجيهي للتهيئة وال
كثر شمولية من مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أنه أ المخطط من خصائص، و 3حصائيةا  و 

 .4تنفيذكونه أداة تخطيط في حين مخطط شغل الأراضي أداة شغل الأراضي 

 المصادقة عليهو عداده ا  و الفرع الثاني: محتوى المخطط 
ي يمر عليها، التي الت يشمل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مجموعة من المراحل

تقنين التوجيهي)أولا( و لمخطط، التقرير خلال محتوى ا خلالها، ويظهر ذلك من تحدد قوامه من
 يحدد القواعد المطبقة )ثانيا( وكذا الوثائق المطلوبة )ثالثا(.

 محتوى المخططأولا: 
ن من التي تعدها السلطات المختصة ويتكو يتكون المخطط التوجيهي من مجموعة من الوثائق 

 المرسوممن  07لقد نصت المادة  ،نيةولائحة التنظيمية والوثائق البياتقرير توجيهي 

                                                           
 .91المرجع السابق، ص قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزائريمنصور نورة، 1
 .02، المرجع السابق، ص دور قواعد التهيئة والعمير في حماية البيئةلشخم محمد، 2
 .29، ص 9001، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قانون العمران الجزائرياقلولي ولد رابح صافية، 3
 .77،المرجع السابق.ص التعمير الجزائرإستراتجية البناء على ضوء قانون التهيئة و عربي باي يزيد، 4
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، على محتوى المخطط التوجيهي 02/007لمرسوم التنفيذيالمتمم باالمعدل و  00/077التنفيذي
 كون من :توالذي ي ،1للتهيئة والتعمير

 التقرير التوجيهي .1
تطور  إلىيسية للتنمية بالنظر الرئ حتمالاتوالاتحليل الوضع القائم والسائد  يكون فيه -

 .والثقافي للتراب المعني جتماعيوالاوالديمغرافي  الاقتصادي
 .لى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانيةنمط التهيئة المقترح بالنظر إ -
 .والوثائق البيانية ةالتنظيمي حولوائالتقرير التوجيهي  -

 تقنين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة في القطاعات  .9
أو  الاقتضاءالتخصص الغالبة للأراضي ونوع الأعمال التي يمكن حضرها عند  جهة -

 .خضاعها لشروط خاصةإ
 .الكثافة العامة الناتجة عن معامل مخطط شغل الأراضي -
 .نشاءهاالمطلوبة الإبقاء عليها أو تعديلها أو إ الارتفاقات -
 .2عمال ونوعهاوالمنشأة الأساسية والخدمات والأ تحديد مواقع التجهيزات الكبرى -

 الوثائق البيانية .3
هم الطرق ة على المخطط الواقع يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأوتشمل خاص -

 .والشبكات المختلفة
عمير في رة والقابلة للتعمير والمخصص للتقطاعات المعملتهيئة يبين حدود المخطط ا -

 .المستقبل وغير قابلة للتعمير أساسا

                                                           
المتعلق ، 0990ماي  92مؤرخ في  0990يونيو   00، الصادر في 01/111المرسوم التنفيذي من  07المادة 1

،  92، ج ر ع بإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة  عليها و محتوى الوثائق المتعلقة به
ع  ،،ج ر2005سبتمبر 00،مؤرخ في  9002سبتمبر  00، صادرة في  007-02بالمرسوم التنفيذي المعدل و المتمم 

29. 
 70ص، المرجع السابققانون العمران في الجزائر،إيقولي ولد رابح صافية،2



 ثرها في حماية البيئةأالفصل الأول:                         القواعد العامة للتهيئة والتعمير و 
 

 11 
 

 الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزراعية الكبرىبعض أجزاء الأراضي الساحل،  -
 .ثرية (ة والثقافية البارزة )المناطق الأعيوأيضا الأراضي ذات الصبغة الطبي

 .1المساحات التي تدخل ضمن مخطط شغل الأراضي -
 المخطط إعدادثانيا: 

 جراءإالتعمير من عدة مراحل وتشمل لعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و تتكون مرحلة ا 
تحديد الحدود )ثانيا(، استشارة الهيئات المحدد قانونيا )ثالثا( كذا ترسم  و المداولة )أولا( و 

 .العمومي )رابعا( الاستقصاءمرحلة  وأخرها
 المداولة إجراء .1

الشعبي  اولة في المجلسالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق المد إعدادن إ 
سبة و المخطط التنمية بالنأللتهيئة  الإجماليةالتي تحدد توجيهات التي تحددها الصورة البلدي و 

العمومية ة العمومية والتهيئات والمصالح مشاركة الإدار للتراب المقصود، وكذا كيفيات 
يتكفل المخطط التوجيهي ، حيث عداد المخطط التوجيهي للتهيئة التعميرإوالجمعيات في 

العمومية تفرض المصالح الجماعات الإقليمية والمؤسسات و ببرامج الدولة و التعمير للتهيئة و 
داولة تبلغ معد صدور الب، و وطنية نفسها على المخطط التوجيهيالمشاريع ذات المصلحة ال

 .2للوالي المختص إقليمي وتنشر لمدة شهر في مقر البلدية
 المحيط المخطط التوجيهي حدودترسيم  .9

يصدر القرار الذي يرسم الحدود الذي يتدخل فيه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،  
المداولة ي يشمله و مخطط يرسم حدود التراب الذلى ملف يتكون من مذكرة تقديم و إ استنادا

 المتعلقة به:
 .ذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدةإالوالي  -

                                                           
 70المرجع السابق صقانون العمران في الجزائر، إيقولي ولد رابح صافية،1
 .99، المرجع السابق ، صانونية للتهيئة و التعمير في الجزائرالآليات القحداد إبراهيم، عياش عادل، 2
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ذا كان التراب المعني إالوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية  -
 .1تابعا للولاية مختلفة

و عدة البلديات، يمكن للرؤساء المجالس أذا كان المخطط التوجيهي يشمل تراب بلديتين إ -
البلديات لى مؤسسة عمومية مشتركة بين إعداد إسناد مهمة إالشعبية البلدية المعنية 

لا بعد مداولة المجلس الشعبي إخيرة لا تكون قابلة للتنفيذ قرارات التي تتخذها هذه الأال
 .2و المجالس الشعبية البلدية المعنيةأالبلدي المعني 

 الهيئات المحدد قانونا استشارة .0
بعد تحديد المحيط الذي يشمله المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يقوم المجلس  

طلاع أو المؤسسات العمومية المشتركة بإو المجالس الشعبية المعنية أالشعبي البلدي المعني 
جمعيات المحلية بالمقرر ( ورؤساء المنظمات المهنية والالتجارة و الفلاحةرؤساء الغرف )

 استلاميوما من تاريخ  02ولهم مهلة  للتهيئة والتعمير، المخطط التوجيهيعداد القاضي بإ
طط وتعيين ممثليهم في حالة ثبوت عداد المخالرسالة للإفصاح عن رأيهم في المشاركة في إ

 .3رادتهم هذهإ
مهلتهم يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار يبين فيه قائمة الإدارات  اقتضاءعند  

وعليه يستشار  ،الاستشارةأو الجمعيات التي طلبت ت والمصالح العمومية العمومية الهيئا
 :وجوبا
المصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولاية، التعمير عنوان الإدارات العمومية و  -

ثرية العمومية، المباني والمواقع الأشغال ، الري، الأالاقتصاديحة، التنظيم فلاوال
 .المواصلاتوالطبيعية، البريد و 

                                                           
 .70،المرجع السابق، صقانون العمران في الجزائرإيقولي ولد رابح صافية،،1
 سالف الذكر.، 01/111المرسوم التنفيذي من  02المادة 2
 .90ص، المرجع  السابق، الآليات القانونية للتهيئة و التعمير في الجزائرحداد إبراهيم،3
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توزيع لفة في المستوى المحلي التي تشمل عنوان الهيئات والمصالح العمومية المك -
 .الطاقة، النقل، توزيع المياه

ه بمداولة المجلس يبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق علي 
والهيئات والمصالح  العموميةو المجالس الشعبية البلدية المعنية للإدارات الشعبي البلدي أ

 وما لإبداء آرائها وملاحظاتهاي 20، وتمهل مدة 1العمومية والجمعيات والمصالح التابعة للدولة
 .2لمهلة المحددة يكون رأيها موافقافي حالة عدم الإجابة في ا

 :العمومي الاستقصاء -4
لتهيئة والتعمير المصادق عليه يخضع المخطط التوجيهي ليوما،  20 انتهاء مدة عند 

قرارا بهذا يس المجلس الشعبي البلدي المعني يوما ويصدر رئ 12العمومي في مدة  للاستقصاء
 الصدد:
 ط التوجيهي فيها.طمشروع المخ استشارةأو الأماكن التي يمكن ن يحدد المكا  -
 .المحققينو المفوضين تعيين المفوض المحقق أ  -
 .انتهائهامدة التحقيق وتاريخ  انطلاقيبين تاريخ   -
 .3جراء التحقيق العمومييحدد كيفيات إ  -

لبلدي المعني طوال مدة بمقر المجلس الشعبي ا العمومي الاستقصاءعلى القرار ينشر  
الي المختص إقليميا، يقفل سجل الو لى وتبلغ نسخة من القرار إ العمومي، الاستقصاء
يقوم و المفوضون المحققون و المهلة و يوقعه المفوض المحقق أ انقضاءعند  الاستقصاء

لى يرسلونه إو  الاستقصاءلية بإعداد محضر قفل يوما الموا 02المفوض المحقق خلال مدة 
 .4المجلس الشعبي البلدي مصحوبا بالملف الكامل

                                                           
 ، سالف الذكر.01/111المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة 1
 ، سالف الذكر.01/111المرسوم التنفيذي رقم من  09المادة 2
 ، سالف الذكر.01/111المرسوم التمفيذي رقم من  01المادة 3
 ، سالف الذكر.01/111المرسوم التمفيذي رقم من  02المادة 4
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 المصادقة على المخططثالثا: 
ة على يتم تكوين ملف يسمى ملف المصادق عداد المخطط التوجيهي للتهيئةبعد مرحلة الإ 

 :02و  01التعمير، ويشمل الوثائق التالية المحدد في المادتين المخطط التوجيهي للتهيئة و 
 .و المجالس الشعبية البلديةالبلدي أمداولة المجلس الشعبي   -
المستخلصة من قبل المفوض  النتائجلاستقصاء العمومي، ومحضر القفل و سجل ا  -

 المحقق.
من المرسوم  07ي المادة التعمير فيانات للمخطط التوجيهي للتهيئة و الوثائق المكتوبة والب  -

 .90/0771التنفيذي
المجلس الشعبي الولائي  رأيإقليميا الذي يتلقى  لى الوالي المختصرسل هذا الملف إي 

بعدها يصادق على المخطط و الملف، استلاميوما من تاريخ  02إقليميا خلال  المختص
لبلديات بقرار من الوالي بالنسبة ل 90/99التوجيهي للتهيئة والتعمير عملا بما جاء به القانون 

لف نسمة، ويكون قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتعمير أ900التي يقل عدد سكانها 
 .2لف نسمةأ200يقل عن ألف و 900وق عدد سكانها ت التي يفولاياوالجماعات المحلية، في ال

الوالي المعني وبناء على تقرير الوزير المكلف  استشارةمرسوم تنفيذي يصدر بعد   -
 .لف فأكثرأ200بلديات التي يكون عدد سكانها بالتعمير بالنسبة لل

من المرسوم  02الذي جاء في المادة  الآتيةالمصادقة على المخطط يبلغ إلى الجهات بعد  
 :90/0773التنفيذي 

 الوزير المكلف بالتعمير.  -
 .الوزير المكلف بالجماعات المحلية  -
 .مختلف الأقسام الوزارية المعنية  -

                                                           
 ، سالف الذكر.01/111رقم  التنفيذيالمرسوم من  07المادة 1
 .29مرجع السابق، ص  قانون العمران في الجزائر،، اقلولي ولد  رابح صافية2
 ، سالف الذكر.01/111رقم  التنفيذيمن المرسوم  02المادة 3



 ثرها في حماية البيئةأالفصل الأول:                         القواعد العامة للتهيئة والتعمير و 
 

 11 
 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي.  -
 .رئيس المجلس الولائي  -
 . الغرف الفلاحية  -

نه لا يمكن مراجعة من نفس المرسوم أ 02اء في المادة ما عن مراجعته فجأ  
من  92لا للأسباب المذكورة في المادة والتعمير أو تعديله إمخطط التوجيهي للتهيئة 

، ويخضعان للأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والحالات 90/99القانون 
 محددة هي:

قطاعات المستقبلة، القطاعات مجة للتعمير والقطاعات المعمرة و ذا كانت القطاعات المبر إ  -
 .الإشباعغير قابلة للتعمير في طريق 

و البنية بحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو المحيط أصإذا كانت تطور الأوضاع أ  -
 .1الحضرية لا تستجيب أساسا للأهداف المبرمجة

 المخطط أهداف: الفرع الثالث
لأراضي هداف المخطط من خلال موضوعه المتمثل في تحديد التخصيص العام لتتجلي أ 

سب القطاع وتحدد توسيع المباني من البلديات ح و مجموعةعلى مجموعة تراب البلدية أ
ى لمراقبته، ويهدف إتوسع العمراني و تحديد المناطق الواجب حمايتها فهو بذلك أداة لتنظيم الو 

العمرانية  البيئةلى حماية ، يهدف إ2طار التنمية المستدامةإ ضمان تنمية الفضاء الوطني في
لى طرق يحيط بنا من أبنية إ شيءء الجمالية لكل ضفاقواعد البناء وا   باحتراموزيادة رونقها 

هداف المخطط التوجيهي ، ويمكن إيجاز أ3وحماية المناطق الأثريةرصفة ومساحات خضراء وأ
 للتهيئة والتعمير فيما يلي:

                                                           
 .سالف الذكر، 08/90من القانون  92المادة 1
، جامعة الجزائر بن الأعمال، رسالة ماجستير في القانون البناءالرقابة الإدارية في مجال التعمير و ياسمين شريدة، 2

 .10، ص 9002-9007،خدهيوسف بن 
 .72-72المرجع السابق، ص قانون العمران في الجزائر،اقولي اولد رابح صافية،3
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الديموغرافي للجهة المعنية وكذا دراسة الاقتصادي و للوضع العام التنموي و دراسة تحليلية   -
 .توقعية مستقبلية

 .تحديد مدة إنجازهاأهدافه مع تحليلها و تحديد دوافعه و   -
 .مستقبلا، وتحديد كيفية استخدامها الأمثلدراسة  شاملة للأرض حاصرا و   -
 .النسيج العمراني وكيفية الهيكلة العمرانية تحديد مختلف الوظائف العمرانية وطرق توسيع  -
 .تحديد كيفية حمايتهاو لأوساط الشاغرة للجهة المدروسة اتحديد الفضاءات و   -
 .التجهيزات العموميةهم الأنشطة الاقتصادية و تعيين أ  -
 .مستقبلاو  المواصلات حاضرا لشبكة النقل و  التنظيم الشامل  -
 .معالجتهتنظيم الشامل لشبكة نقل المياه وتجهيزات تخزينه و ال  -
 .1تخطي العتبة المركزية  -
التاريخي والعمراني الطبيعي و  البيئة والتراثلى التشاور والتنسيق لحماية كما يهدف إ 

 .2المتعلق بقانون التوجيهي للمدينة 02/02من القانون  90التجهيزات وفقا للمادة و  والمنشآت
 الفرع الرابع: دور المخطط التوجيهي في حماية البيئة

والحفاظ المحافظة على البيئة وحمايتها  ير فيطط التوجيهي للتهيئة والتعميساهم المخ 
ها هذا المخطط هو حماية البيئة ليبين الأهداف التي يرمي إ يئة ومنعلى الجانب العمراني الب

ن التنمية الوطنية الطبيعية، وهذا بالوقاية من كل أشكال التلوث والمضار ومكافحتها لأ المواردو 
ر ظة على الإطاالمحافنمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة و تقتضي التوازن بين متطلبات ال

لى تحديد المناطق الواجب التعمير إمخطط التوجيهي للتهيئة و سعى الكما يالمعيشي للسكان، 
النشاطات المساحات الخضراء ووقاية الأراضي و  استعمالرشيد حمايتها بحيث يسمح بت

                                                           
باديس،  د الحميد ابن بماستر، كلية الحقوق، جامعة ع، شهادة الآليات الرقابة في مجال التهيئة و التعمير، أسياخلفي 1

 20،ص 9007-9002
فبراير  90الموافق ل 0197محرم عام  90، المؤرخة في 02، ج ر ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة02/02القانون 2

 02، العدد 9002
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التاريخي ذات الطابع الثقافي و لى حماية المناطق ، ويهدف هذا المخطط أيضا إالفلاحية
جزء لا يتجزأ من الثروة الوطنية وفي هذا الصدد يحدد المناطق الحساسة كساحل  باعتبارها

 والأراضي الفلاحية الخصبة والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، كما يتولى
، وللمخطط 1يأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البيئةمسؤولية تنظيم العقار الصناعي و 

 نه يمثل الرقابةماية البيئة العمرانية من خلال: ألتهيئة والتعمير دور فعال في حالتوجيهي ل
أداة للتهيئة أو عملية تعمير أو تسليم رخصة متعلقة بالبناء إلا في  ظل  هباعتبار المرجعية 

لحماية  واحتياطيةالمخطط في وضع تصرفات مستقبلية ، ولكن بالرغم من أهمية هذا 2حكامهأ
وبالتالي فإن المخطط التوجيهي لتهيئة السلبيات النقائص و  ة مننه تعتريه مجموعالبيئة إلى أ

منه في مجال  المرجوةثبت قصوره نتيجة للسياسات العامة وعدم تحقيق الأهداف التعمير أو 
طار التنمية ليها في  قانون حماية البيئة في إ،ولم يحقق الأهداف المنصوص ع3حمية البيئة
 المستدامة.

 (POS) : مخطط شغل الأراضيالثانيالمطلب 
ير يرسم التوجهات الأساسية العمرانية للبلدية أو مالتعالتوجيهي للتهيئة و  إذا كان المخطط 

أداة  من أدوات التعمير يحدد حقوق البناء  باعتبارهالمعنية فإن مخطط شغل الأراضي  البلديات
يعتبر التعمير كما وجهات المخطط التوجيهي للتهيئة و الأراضي بصفة مفصلة وفقا للت واستعمال

يلجأ إليه المشرع من أجل التخطيط لتوجهات  من المخططات المحلية للتهيئة والتعمير التي

                                                           
) النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي(، دار الهدى للطباعة والنشر،  العقار الفلاحينبيل صقر، 1

 021، ص9002الجزائر، -ةعين مليل
، الطبعة الأولى، دار النشر قانة التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري أشغالالرقابة الإدارية على عيادة ديرم، 2

 22،ص9009الجزائر،
ي ، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة قاصد، مذكرة ماستردور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئةبلخير حليمي،3

 99، ص 9000-9009مرباح ورقلة، 
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نظرا لما له من أهمية بالتالي و التعمير و مة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المرسو 
 .1عداده والمصادقة عليه وكذا أهدافهمن عدة جوانب: تعريفه، محتواه، إ دراستهفيجب 

 (POS)الفرع الأول: تعريف مخطط شغل الأراضي
على أنه أداة التعمير المتعلقة بالتهيئة و  90/99قانون من ال 02إلى  00لمواد لقد نصت ا 
المحدد  90/072التنفيذي حكامه في المرسوم يبين أالمتعلقة بالتهيئة و التعمير  دواتمن أ

تعلقة به وعرفت محتواه والوثائق المصادقة عليه و المجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و إ
المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار المتمم بأنه: )المعدد و  90/99من القانون  00دة الما

الأراضي  امستخداالتعمير قوائم توجيهي للتهيئة و توجيهات المخطط توجيهات المخطط ال
 .2(البناء عليهاو 

والمقصود بما ورد في هذا النص: أن مخطط شغل الأراضي هو عبارة عن أداة يمكن   
 يعلى الأراض من خلالها تحديد الشكل الحضري لكل منطقة من خلال تنظيم حقوق البناء

وفقا للتوجيهات المحددة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة  استخدامهاوكذا تبيان كيفية 
ي تحدد مختلف عمليات التهيئة حد أدوات التعمير الت، ومخطط شغل الأراضي هو أوالتعمير

 .3إقليم بلدية بكامله أو جزء منه طيالبناء، يمكن أن يعالأرض و استخدام الحقوق و  والارتفاقات
الإدارة في دراساتها لمختلف الجوانب التي من شأنها أن ويعتبر هذا المخطط أداة لمساعدة  

طابع تفصيلي ووسيلة  تذا باعتبارهاتساعد على توسيع المناطق الحضرية بشكل منسجم،
تنظيمية للتسيير الحضري والبلدي، يمتاز بالطابع الإلزامي بالنسبة للبلدية التي تهدف على 

وثائق  ، وتم تعريفه على أنه عبارة عنمنه تحديد قواعد خاصة لتعمير كامل إقليمها أو جزء

                                                           
 .21، المرجع السابق، ص آليات الرقابة في مجال التهيئة و التعمير، أسياخلفي 1
 ، المرجع السابق08/90القانون ، من 00المادة 2
، مذكرة ماستر، حقوق،تخصص بيئة وتنمية مستدامة، جامعة ابن ، أدوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء3

 97، ص9090-9009خلدون تيارت، 
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بيت القواعد العامة شاملة تتضمن المبادئ والأدوات المحلية للتخطيط الحضري مهمته تث
 .1الأراضي لاستعمالوالصلاحيات 
 المخطط محتوى :الفرع الثاني

المستندات البيانية، فهو مد على لائحة التنظيم والوثائق و ن مخطط شغل الأراضي يعتإ 
 .يتكون من جزء تنظيمي مكتوب، وجزء بياني يتمثل في المخططات

 اللوائح التنظيميةأولا: 
لابد أن تكون القانوني للوثائق البيانية، لذلك الأساس المرجعي و  اللوائح التنظيميةتعد هذه  

مجال التفسيرات التي تمس بالوضعية  تغلقمحددة بشكل مفصل واستثنائي لكل الوضعيات و 
تشمل الأهداف المسطرة لها و لأنها تحدد حقوق البناء والكثافة المقررة لها و  الحقيقية على الواقع

 يلي: ما 90/072من المرسوم التنفيذي 02لائحة التنظيم حسب المادة 

 يالتوجيهأحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط  تلاءممذكرة تقديم يثبت فيها   -
 .اتنميتهللتهيئة و التعمير وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لأفاق 

جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على   -
ي المرخص لها ووجهتها وحقوق البناء المرتبطة مثلا نوع المبانبعض أجزاء التراب 

 .كية الأرضبمل
يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة الأرضية مع   -

 .2الأرضخالص ما يتصل بها البناء و مساحة قطعة 
ن المشرع الجزائري لم ينص على التقرير كن يعاب على المخطط شغل الأراضي إل 

ط التوجيهي فقد نص عليه المخط المرجعية للمخططغم أهميته في الوثائق الكتابية و التوجيهي ر 

                                                           
 097، نفس المرجع، ص مقداد، قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةمصباحي 1
ها و محتوى المخطط شغل الأراضي والمصادقة علي إعداديحدد إجراءات ،  90/072 التنفيذيمن المرسوم  02المادة 2

 .0990ماي  92،الموافق 0100عام ذي القعدة  01المؤرخ في ، الوثائق المتعلقة بها
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أغفل ذكره في مخطط شغل الأراضي لأن التقرير جد مهم في إعداد للتهيئة والتعمير، و 
تحديد يسهل ض الجزء المعني بعملية التعمير و المخطط كونه يحدد وضعية البلدية، ويعر 

 .1المعني الإقليمتهيئة السياسة المحلية للتعمير و 
في المخططات البيانية المرفقة  المستندات: تتمثل هذه الوثائق و انيةالمستندات البيالوثائق و  
 تي:لأ هي كاو 

حسب  يبين هذا المخطط بيان كل موقع(Plan de Situation) مخطط بيان الموقع   -
أو  900/0يكون هذا المخطط بمقياسو طبيعية و طبيعته سواء منطقة عمرانية أ

2000/0. 
 2000/0أو  9000/0يكون بمقياس (Plan Topographique)اطبوغرافيمخطط   -
تحدد المناطق و الأراضي المعرضة  200/0أو  000/0بمقياس (Une carte) خريطة   -

 رى المبنية في المخطط العام للوقاية.خطار الطبيعية و كذا الأخطار الكبللأ
مصلحة ال مخطط تهيئة عامة المناطق القانونية المتجانسة و مواقع إقامة المنشآت ذات  -

 لخصوصيتها. احترامهاالعامة، والمساحات الواجب 
مخطط التركيب العمراني يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم و بيان   -

 .0000/02أو  200/0و تكون بمقياس  الأشكال التعميرية والمعمارية لكل قطاع

 عداد مخطط شغل الأراضي ثانيا: إ
لى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو تسند إية إعداد مخطط شغل الأراضي ن عملإ 

رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، وتحت مسؤوليته عن طريق المداولة التي تتوج 
من  09ن تتضمن المداولة وفق ما جاءت به المادة يجب أبصدور قرار لإعداد المخطط و 

 يلي: ما 09/072المرسوم التنفيذي 

                                                           
 .92-97، المرجع السابق،ص أدوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 1
 ، سالف الذكر.01/110فيذي، نالمرسوم التمن  02المادة 2
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عداده وفقا لما حدده المخطط ة لمخطط شغل الأراضي الواجب إرجعيتذكيرا بالحدود الم  -
 .التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به

الجمعيات في إعداد الهيئات والمصالح العمومية و ة و بيان لكيفية مشاركة الإدارات العمومي  -
المشرع وسع من دائرة التشاور في إعداد هذا ، وبهذا يظهر أن 1مخطط شغل الأراضي

لمداولة للوالي ، تبلغ هذه ارالتعمية و لمخطط التوجيهي للتهيئخير كما عمل في االأ
و المجالس الشعبية مقر المجلس الشعبي البلدي أتنشر لمدة شهر بالمختص إقليميا و 

، ويتم بعد ذلك إصدار قرار يتضمن ترسيم الحدود المحيط الذي يتدخل 2البلدية المعنية
 ا يلي:فيه مخطط شغل الأراضي وذلك كم

المتعلق بالتهيئة والتعمير، يصدر قرار يتضمن   90/99من القانون  09وفقا للمادة   -
إلى ملف يتكون  استناداالذي يدخل فيه مخطط شغل الأراضي ترسيم الحدود المحيط 

يعين حدود التراب و  التوجيهيمن مذكرة تقديم ومن المخطط الذي يعد مقياس المخطط 
 .3الأراضيالذي يشمله مخطط شغل  بالمطلو 

 .ذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدةالمتعلقة به حسب الحالة، الوالي إالمداولة   -
ذا كان التراب تابعا لعدة لوزير المكلف بالجماعات المحلية إالوزير المكلف بالتعمير مع ا  -

 ولايات مختلفة.
بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء ذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تراب إ  -

ة مشتركة بين يملمجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمو ا
 .4البلديات

                                                           
 ، سالف الذكر. 10/110المرسوم التنفيذي من  09المادة 1
 .99، المرجع السابق،صالبيئةأدوات التعمير ودورها في حماية زقرار لمياء، 2
 سالف الذكر.، 110/،01المرسوم التنفيذي من  01المادة 3
 ،سالف الذكر.01/110المرسوم التنفيذي من  02المادة 4
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عند صدور المقرر القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي، يقوم رئيس  المجلس  الشعبي  
 التجارة وكذا الفلاحة ورؤساءالبلدي أو رؤساء  المجالس الشعبية البلدية بإطلاع رؤساء غرف 

يوما إبتداءا من تاريخ  02مهلة  رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا، وتمنحالمنظمات المهنية و 
 .1الرسالة للإفصاح عن رغبتهم في المشاركة في إعداد مخطط شغل الأراضي أم لا استلامهم

 ؤساء المجالسيوما، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ر  02مهلة  انتهاءوعند  
عيات التي الجم بإصدار قرار يبين فيه قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو

من المرسوم التنفيذي  02ن المادة إلا أ روع مخطط شغل الأراضي،شمبشأن استشارتها طلبت 
يستشار ، تلزم بأن 02/002المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  90/072رقم 

 وجوبا:
 ، الري، النقل، البيئة، السياحة.الاقتصادية بالتعمير، الفلاحة، التنظيم المديريات المكلف  -
 توزيع المياه.المكلفة بتوزيع الطاقة و النقل و المصالح المحلية   -
الشعبي البلدي ويبلغ للإدارات العمومية ا القرار لمدة شهر في مقر المجلس هذوينشر  -

 يوما 20، ولهذا مدة 2المصالح التابعة للدولةوالمصالح العمومية وللجمعيات و ت والهيئا
ذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها ا  لإبداء أرائها وملاحظاتها، و 

 .3موافقا

 (POS)ثالثا: المصادقة على مخطط شغل الأراضي
مخطط شغل الأراضي المعدل عند  بمداولة على البلدييصادق المجلس الشعبي  

العمومي بعد أخذ رأي الوالي المختص إقليميا بصفته أداة  الاستقصاء، لأخذ نتائج الاقتضاء
                                                           

،المجلة 08/90المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضيفي ظل قانون اقلولي وليد رابح صافية،1
 .929، ص09السياسية،العدد تصادية و والاقالجزائرية للعلوم القانونية 

،المرجع 08/90المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في ظل قانون  اقلولي وليد رابح صافية،2
 .929السابق، ص 

 ، سالف الذكر.01/110من المرسوم التنفيذي  02المادة 3
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لى المصالح التابعة ، ويبلغ هذا المخطط للجهات إ1لامركزية في مراقبة أشغال التهيئة والتعمير
 .2جارية والغرفة الفلاحيةللدولة الكلفة بالتعمير في مستوى الولاية وكذا الغرفة الت

فإن مخطط شغل الأراضي  90/079من المرسوم التنفيذي  07وبناءا على نص المادة  
المصادق عليه يوضع تحت تصرف الجمهور مع قائمة الوثائق والبيانات التي يتكون منها، 

، وبعد اعتراضس الشعبي البلدي إن لم يكن هناك عن طريق قرار يصدره رئيس المجل
المصادقة عليه يصبح أداة قانونية مكملة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وقابلة للمعارضة 
بها أمام الغير، فلا يمكن القيام بأي تدخل سواء من قبل السلطات العمومية أو الموظفين إلا 

 .3في حدود ما جاء به هذا المخطط

 (POS)هداف مخطط شغل الأراضي الفرع الثالث: أ
هذه ساسية للتنمية العمرانية و مخطط شغل الأراضي إلى تحقيق الأهداف الأيهدف  

 والتي تتمثل فيما يلي : 90/99من القانون  00الأهداف نصت عليها المادة 
 الأراضي وتحديد حقوق البناء فيها. استعمالتنظيم يحدد بصفة مفصلة   -
( من 9نها بالمتر المربع )ميعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر ع  -

يد أنماط البنايات ( من الأحجام وتحد0الأرضية المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب )م
 .استعمالاتهاالمسموح بها و 

 يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي و الجانب الجمالي للبنايات.  -
المخصصة للمنشآت العمومية واقع يحدد المساحات العمومية والمساحات الخضراء والم  -

 المنشآت ذات المصلحة العامة، كذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور.و 
 هاتحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتحديد  -

صلاحها، إلى جانب ضبط طرق   أنواعها. فبمختلتوزيع الطرقات المرور و وترميمها وا 
                                                           

 ، سالف الذكر.01/110من المرسوم التنفيذي  02المادة 1
 سالف الذكر.01/110من المرسوم التنفيذي  02المادة 2
 09، المرجع السابق،صأدوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 3
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و الصرف الهياكل الأساسية كالمياه الصالحة للشرب، والغاز الطبيعي أ تحديد شبكات  -
 الصحي، وأماكن التخلص من النفايات.

 يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها.  -
ومناطق  جارةمناطق الخدمات والتاطق العمرانية )المناطق السكنية، كما يحدد المن  -

الصناعة، التخزين ومناطق الطبيعية والغابية، والمساحات الخضراء والأراضي الفلاحية 
 .1والفضاءات وأماكن الراحة والترفيه

 دور مخطط شغل الأراضي في حماية البيئة الفرع الرابع:
يعد مخطط شغل الأراضي من ضمن المخططات الرئيسة التي نص عليها المشرع في  

المتعلقة بالتهيئة والتعمير، حيث يسمح بالتحكم في التعمير ومراقبته من خلال  90/99قانون 
كما يعد ويوفر الأراضي المراد بناؤها فهو يجسد ، التطور المنظم لكل مدينة أو تجمع سكني

شغل الأراضي  طكما أن مخط وامتدادها سياسة السكن و الإسكان وتنظيم الأطر الحضري
، ويظهر من خلال تحديده المحافظة على الجانب العمرانيفي دور في حماية البيئة و 

في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة  الخضراءللمساحات العمومية والمساحات 
 .2والتعمير

يعد مخطط شغل الأراضي من الأدوات القانونية المهمة في حماية البيئة، والذي يبرز دور  
ن كنا نلمس ضبطها وتقليمية خاصة البلدية في الجماعات الإ حكمها العقاري بشكل عقلاني، وا 

في حيثيات المخطط غياب للمصطلحات البيئية مثل حماية البيئة، المقاييس البيئية، على أنه 
لا يعني غياب الأشغال البيئية لدى المشرع، بل يظهر جليا من خلال حرصه في روح القوانين 

، ولكن بالرغم من أهمية هذا المخطط في 3البيئةية نانظيمات ذات الصلة بضرورة كفالة مجوالت
                                                           

،المرجع 08/90المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في ظل قانون اقلولي وليد رابح صافية،1
 .922السابق، ص 

 .00، المرجع السابق، ص عمير ودورها في حماية البيئةأدوات التزقرار لمياء، 2
القانونية  وملللع،المجلة الجزائرية لحماية البيئة تشاركيه، مخطط شغل الأراضي أداة لامركزية فرج الحسين3

 .999،ص 9090، السنة 02، العدد 27والسياسية،المجلد 
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مجال حماية البيئة إلا أنه تعتريه مجموعة من النقائص كما قلنا سابقا نتيجة لتضخم الأهداف 
مما أدى  منه في مجال، السياحة، الزراعة، السكن، التعليم، الصحة، النقل، الطرقات المرجوة

محافظة على حماية المساحات الخضراء، والفعاليته في مجال حماية البيئة و  إلى نقص
من المدن الجزائرية نتيجة زحف المساحات الخضراء في العديد  اختفاءالأشجار فإننا نلاحظ 

مشاريع تنموية  لإقامةللعديد منها، إضافة إلى قلع عدد كبير من الأشجار  التهامهسمنت و الإ
ة البيئة، حيث تجد أغلب المدن بها يقلص هذا من دور مخطط شغل الأراضي في مجال حماي

تعاني من التشوه العمراني نتيجة مخالفة قوانين العمران الأمر الذي أدى إلى التوسع العشوائي 
 .1على حساب الأراضي الفلاحية والمناطق الغير قابلة للتعمير

 

 

 

                                                           
 01السالف ذكره، ص  ، الرجعأدوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 1
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 الفصل الأول لخصم

التعمير، جاءت من دراستنا لهذا الفصل أن القواعد العامة للتهيئة و  نخلص من خلال
ساسية للتهيئة العمرانية على المستوى التسيير الحصري، وتحدد التوجهات الأأجل التنظيم و 

 .المحلي، ينتج عنها مجموعة من الخصائص التي تجعلها ذات طابع قانوني ملزم

قواعد ذات طابع وطني وتتمثل في القواعد التهيئة والتعمير، وقواعد ذات كما هنالك 
بعد محلي والتي تتمثل في أدوات أو مخططات التهيئة والتعمير، وهي القواعد التي تجري 
في إطارها عمليات إستغلال وتسيير الأراضي القابلة للتعمير وعمليات تكوين وتحويل 

ية من أجل الحصول على كل الرخص زمحددت كل الشروط الإلولقد ، الأطار المبني
 . الشهادات بصورة قانوينةو 

طط التوجيهي  للتهيئة والتعمير يضا من خلال هذه الدراسة أن المخأونخلص 
أجل التنظيم والتسيير  من رضي يعتبران أداتان من أدوات التعمير جاءمخطط شغل الأو 

ينتج  ،ة العميرانية على المستوى المحليللتهيئ يحددان  التوجهات الأساسية و  الحضري
 عنهما مجموعة من الخصائص التي  تجعلهما  ذات طابع قانوني ملزم.

مجموعة مخطط شغل الأراضي طط التوجيهي للتهيئة والتعمير و كما يتضمن المخ
وكذا الوثائق  التقرير التوجيهي، ولائحة تنظيمية،رهما القانوني و من المكونات تحدد إطا

 والبيانات.

جراءات من أجل   كما تشترط التشريعات الخاصة بالتهيئة والتعمير إتباع قواعد وا 
المتمثلة في: مبادرة رئيس المجلس الشعبي من المخططين ولا يمكن تجاوزها و  إعداد كلا

ط البلدي، الموافقة على المشروع وتحديد محيطه، ثم تليها إجراءات المصادقة على المخط
 وهكذا يدخل حيز التنفيذ. 
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على حماية  ولو على كل شيء، تجعله متمردا فةوهذه الصالإنسان بطبعه أناني، 
 المحافظة ةبغي ،منظمه لذلك من خلال تشريعات من ترويض لهذا السلوكي لذا لابد خرين،الأ

 ,معلى النظام العا
على  التي تسهر لهذه القوانين، طر تنظيميةأيجاد إلابد من  ولتطبيق هذه التشريعات

 .تطبيق الإجراءات الوقائية والردعية من خلال تحقيق الأمن
حترام إوعدم  ت يومية على العقاراتلامن تعدي ده قطاع البناء والتعميرلما يشه ونظرا 

شغال ألرقابة  بالأليات القانونية يسمىما  عستحدث المشر إ لذلك ،المنظمةالقوانين واللوائح 
من  هذا الفصل سوف ندرسلذا  ادات،الرخص والشه المتمثلة في العمرانية، التهيئة
رقابة ول( و ات التهيئة والتعمير ) المبحث الألية للرقابة ضمن متطلبرخص التعمير أ خلال

 شهادات التعمير في عملية التهيئة العمرانية ) المبحث الثاني (.
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 لية للرقابة ضمن متطلبات التهيئة والتعميررخص التعمير أ : ولالمبحث ال 
، 0009/09/90المؤرخ في  09/90أصدر المشرع الجزائري قانون التهيئة والتعمير،  

المصدر التشريعي الأساسي لقواعد  المتضمن قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم وهو
المتضمن  91/90/9901المؤرخ في  01/00العمران، بالإضافة إلى  المرسوم التنفيذي 

خلال منح الرخص حماية العمران ليمها تهدف الإدارة من كيفية تحضير عقود التعمير وتس
التعديات وفرض القانون حماية للمصلحة العامة، وفي نفس الوقت تهدف من جراء فرض  من

 الرقابة الإدارية، تحسين الإطار المعيشي للسكان الذي ينعكس على حماية البيئة.
 رخصة البناء المطلب الول:

 ةالمصدر  ةوالجه ،من معرفة معنى رخصة البناءبداية  سنتطرق في هذا المطلب 
 .بالإضافة إلى الأثار المترتبة على منحها لها
 تعريف رخصة البناء الفرع الول: 

للمحيط  العشوائي للاستغالإأدوات الرقابة الممارسة على  من أهم البناء ةتعد رخص 
 .لهذا لابد من تحديد المقصود بهذه الرخصة

داري الصادر من سلطة القرار الإ)على أنها:  رخصة البناء عزري الزينعرف الدكتور 
بناء جديد أو  بإقامة معنويالو أ طبيعيالتمنح بمقتضاه الحق للشخص  ،قانونا مختصة

ن تحترم قواعد أ في أعمال البناء التي يجب البدءتغيير بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل 
و تعديل أدارية لتشييد بناية جديدة رخصة تمنح من السلطة الإ نهاأكما عرفت  ،(قانون العمران

 .1الأشغالتنفيذ   اية موجودة من قبلبن
 
 

                                                           
، ص 9991، سنة  90، مجلة العلوم الانسانية، العدد القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري نظامالعزري الزين، 1

90. 
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 المصدرة لرخصة البناء الجهة: الفرع الثاني
لى ثلاث إار القرار المتعلق برخصة البناء إصد ةسلط لقد منح المشرع الجزائري 
 :هي جهات

منح  تيكالأكأصل أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير وذلك  المجلس الشعبي البلدي
يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي  رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي 
  :رخصة البناء إما ممثل للبلدية أو كممثل للدولة كما يلي

 رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية : ولاأ
يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية في الحالات التي يكون فيها البناء  

على أن يطلع  راضيالأواقعة في القطاع الذي يغطيه مخطط شغل  موضوع رخصة البناء
لى مصلحة الدولة المكلفة الوالي بنسخة من هذه الرخصة بإرسال نسخة من ملف الطلب إ

 1.يداع الملفإايام لتاريخ  0ى الولاية في أجل على مستو  بالتعمير
 رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة : ثانيا 

في حاله غياب  عتباره ممثلا للدولةإبيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء 
على أن يرسل ملف الطلب  ،على الرأي الموافق للوالي طلاعالإبعد  ،مخطط شغل الأراضي

جل أ وذلك في ،المطابقةيها حول أر  بداءلإ بالتعمير المكلفة الدولةلى مصلحة نسخ  0في 
من  بتداءإجل شهر واحد أفي  ن يتبع الملف المرسلأويجب  ،يام الموالية لتاريخ إيداع الملفأ0

 .2لبلدي حول مشروع البناءبرأي رئيس المجلس الشعبي ا ،يداعهإتاريخ 
 
 

                                                           
ج،ر،ج،ج،ع ،0000ماي  90ذي القعدة الموافق ل 00المؤرخ في  071-00من المرسوم التنفيذي  09المادة 1

 .9991، 0، ج،ر،ج،ج،ع9991جانفي  97المؤرخ في  90-91، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  91،0000
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة ابو  ،اليات الرقابة في مجال التهيئة والتعميرقارة تركي الهام ، 2

 .17، ص  9900 -9909بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، 
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 البناء من قبل الوالي ةمنح رخص : ثالثا
الحالات التي يكون فيها الوالي مختصا  09/90 من قانون رقم  11 ةحددت الماد 

 : بمنح رخصة البناء وذلك على النحو التالي
 .البنايات المنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية  -
 .ستراتيجيةلتوزيع وتخزين الطاقة والمواد الإالإنتاج والنقل وامنشآت   -
والثقافية  الأرض والبناية الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية قتطاعاتإ  -

البارزة وكذا الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد والتي لا يحكمها مخطط 
 .1شغل الاراضي
الطلب يكون وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بإصدار رخصة البناء في ن تحضير أعلى 

 .2عتباره ممثلا للدولةإصرف بيتالحالة التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير  ،المحددة والآجالوبعد التحضير حسب الشروط  

لى السلطة المختصة قصد إ الآراءنسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع  0على مستوى الولاية 
 .3إصدار رخصة البناء

 صدار رخصة البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير إ :رابعا
 يكون الوزير المكلف بالتعمير مختصا بإصدار رخصة البناء في الحالة التي تكون فيها 

وذلك بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين على و جهوية أمشاريع البناء ذات مصلحة وطنية 
من الوالي أو من  أن تحضير الطلب يكون بنفس الإجراءات المتعلقة بإصدار رخصة البناء

من  09رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالة التي يتصرف فيها كممثل للدولة وفقا للمادة 
يه هو أنه قبل منح رخصة البناء لابد من لإشارة وما تجدر الإ 00/071رقم  يالمرسوم التنفيذ

 مخطط التحقيق في الطلب وذلك للتأكد من مدى مطابقة مشاريع البناء مع أدوات التعمير
                                                           

 00، المرجع السابق، صادوات التعمير ودورها في حماية البيئة، زقرار لمياء1
 .17، مرجع سابق ، ص اليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، قارة تركي الهام2
 10المرجع نفسه، ص3
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نشائها، إ، نوعها، محل ةموقع البنايالتوجيهي للتهيئة والتعمير)مخطط الشغل الاراضي و 
 .1دولة المكلفة بالتعميروذلك من قبل مصلحة ال (تناسقها مع المكان دىخدماتها، حجمها، م

 ثارها المترتبة على منح رخصة البناء أ: الفرع الثالث
فمن  ،عمال البناءأعلى  السابقة الرقابةفي تجسيد  ،الأهميةالبناء دورا بالغ  ةلرخص

مجتمع للوحقا  ةمشروع ةعتباره مصلحإب ،فراد في البناءبين حق الأ الموازنةخلالها يتم ضمان 
البناء  ةعلى نحو يضمن التحكم في حرك،عمال البناءأعلى  الرقابةن يعمل قدرا من أفي 

 المخولةكثر الوسائل أالبناء من  ةتعتبر رخصو  ،بعادهاأبكل  البيئةوتشييد المدن وحمايه 
ذا كان إف ،في المجال العمراني النشاط الفردي والتحكم فيه ةفي رقاب الفعالةلسلطات الضبط 

جميع  ةوكذا ممارس ،والتصرف فيها ستغلالهاا  و  العقاريةستعمال ملكيته إفي  الحريةلك اللم
لا و تكون حريته مقيده  نه بالمقابلا  و  ،الخاصةتحقق مصلحته  التي يراها العمرانية الأنشطة

في مجال تنظيم  ،وقائيا لذا كان هدف رخصه البناء سسهأعارض مع النظام العام العمراني و تت
 .2مبانيحركه ال

  ةثرها على حمايه البيئأ الفرع الرابع:
في  ةكبير  ةهميأ ،التي عرفها النشاط العمرانيالتطورات  نتيجةالبناء  ةصبح لرخصألقد 

وقد واكب المشرع  ةالتي تبرز فيه جميع مظاهر الحيا ،كونها تعد المحيط الحيوي ةالبيئ ةحماي
 ةعلاقبرز أحيث  ،والتعمير ةبالتهيئ المتعلق09/90من خلال القانون  ،الجزائري هذا التطور

 ةطار التنميإفي ة، البيئ ةالمتعلق بحماي 09/90وكذلك قانون ة،البيئ ةوالتعمير بحماي ةالتهيئ
دوات أهم أن م ،البناء ةكما تعد رخص ةوفرض الحماي ة،هداف البيئيلتحقيق الأ ةالمستدام

ن أيمكن لنا  ةلال هذه الرخصنه من خأذلك  ،رض الواقع أعلى  ةالعمراني ةتفعيل قوانين التهيئ

                                                           
 10ص  ، مرجع سابق ،اليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، قارة تركي الهام1
 19، المرجع السالف الذكر، صادوات التعمير ودورها في حماية البيئة، زقرار لمياء2
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 ةومصلح ةمشروع ةعتبارها مصلحإبفي البناء الفرد  ةمصلح ،نوازن ما بين مصلحتين
 .1عمال البناءأعلى  ةعمال قدر معين من الرقابأفي  ،المجتمع
تجانس مشاريع  وضمان ،نجاز البناياتإعلى  ةبيارق ةهم وسيلأالبناء هي  ةرخص 

 .2حكام القوانين والتنظيماتأتطبيق  ةمع الزامي ةو جماعيأ ةسكان سواء فرديالإ
التي تقوم بها  والحماية ةمن خلال الدراسات القبلي ةهذه الرخص يةكما تظهر فعال 

ن أ غير ة،المجالات الطبيعي ةهو الذي يهتم بحماي ةن قانون البيئأفلا شك  ،ةالمصالح التقني
نظرا لقيمتها  المناطقبعض  ةوالتعمير من العمل على حماي ةذلك لا يمنع قانون التهيئ

لبعض  راعاتهام ةضرور  ةدار على الإ وجبوهذا ما جعل المشرع يتدخل كي ي ة،يكولوجيالإ
ن المشرع إفطار وفي ذات الإ ،البناء ةبموقع البنايات عند تحضير رخص ةعتبارات المتعلقالإ

المساحات  ذا كان البناء المراد تشييده يهددإ البناء ةمن منح رخص ةدارييمنع السلطات الإ
تلاف المساحات إو أو يلزم التخلص أ ةو يفرض ضرور أ)في الموقع  ةالموجود الخضراء
 .3(الخضراء
ما أو  ،في المجال العمراني ةداريالإ ةالرقاب ةلممارس ةالبناء وسيل ةوبالتالي تعد رخص 
 .4ةعلى العقار والبيئ ةالجرائم الواقعخطر أعد هذا من ي ةالبناء من دون رخص ةفي حال
للمصانع و توقيف رخص البناء أبدور هام عند قيامها بمنع  ةالمختص ةدار وم الإكما تق 

و أالنبات و أ ة،العام ةتضر بالصح ةدخنألتي تنتج غازات و ا ومختلف البنايات المنشآتو 
بحيث  ةمسبق ةبيئي ةبدراس البناء ةجراء الحصول على رخصإقيد المشرع و  ،5ةو التربأالحيوان 

                                                           
 19، ص  المرجع السابق، دوات التعمير ودورها في حماية البيئةأ، زقرار لمياء1
لقانونية والاقتصادية، ، مجلة الاجتهاد للدراسات اهمية ادوات و عقود التعمير في المحافظة على البيئةأسلطان زنقيلة، 2

 .001، صفحة 9999، لسنة 90، العدد 90المجلد 
 .19، ص  نفس المرجع،زقرار لمياء3
 . 091الطبعة الاولى، صفحة ، 9991، دار هومة، الجزائر، الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار، 4
دونية  للنشر ، ، دار الخلفي القانون الجزائري بالمواد الاشعاعية و الكيمياوية حماية البيئة من التلوثعلي سعيدان، 5

 .919ص  ،الطبعة الاولى، 9990والتوزيع، الجزائر،
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 ةالبناء في وثيق ةرفاق طلب رخصإ ةلزاميإ على 00/071من مرسوم التنفيذي 01 ةتنص الماد
على  ةومقتضيات المحافظ ةعتبارات التنميإمما يسمح بالتوفيق بين  ة،على البيئ التأثير ةدراس
 بمنح هاته ةالمختص للإدارةعطى المشرع الجزائري أخرى أ ةومن جه ةهذا من جه ة،البيئ

 الأثريةنه المساس بالمعالم ألمراد تشييده من شذا كان البناء اإ رفض تسليمها ةصلاحي ةالرخص
 .1خطار التلوثألى إفقط تعرضها  ،الساحليةللمناطق  بالنسبةو أ والثقافية

في المحافظة على  بدور فعال وهام  كما تقوم الجهة المختصة بمنح رخصة البناء
تنتج غازات وأدخنة  التي البيئة، من خلال منع أو توقيف رخص البناء للمنشآت والمصانع

، وبالتالي تعد رخصة البناء من أهم التراخيص التي 2تضر بالصحة العمومية وبالبيئة ككل
من سعي المشرع في حماية  وعلى الرغم ،على المحيط الطبيعي البيئي تعبر عن الرقابة القبلية

دارية سلطة ممارسة رقابة اءات صارمة التي تمنح السلطات الإطريق وضعه لإجر عن  المحيط
والجدية  وبالرغم من كل هاته الصرامة، من أجل المحافظة على الطابع الجمالي للعمران واسعة

رخصة البناء إلا أنه مازال يلاحظ اعتداءات  ستصدارللإفي تطبيق الإجراءات المفروضة 
بدون رخصة،  التي هي بناياتالفوضوية و ال بناياتالبسبب انتشار  محيط الطبيعيكبيرة على ال

لى غياب الوعي لدى إإضافة  من طرف السلطات المختصة، وذلك لعدم وجود رقابة مشددة  
 .3المواطنين بضرورة الحصول على هذه الرخصة

ن هناك تجاوزات كبيرة في مجال تعمير ويظهر ذلك من أ لى الواقع نجدإوبالنظر  
راضي زراعية أبناءات على  ةقامإو أ البناء د من البنايات بدون رخصةخلال تشييد العدي
 .4ومساحات خضراء

                                                           
محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، ، مجلة المفكر، جامعة دور رخصة البناء في حماية البيئة والعمرانحبة، عفاف 1

 .009ص 

 919ص  سابق،المرجع ،الفي القانون الجزائري بالمواد الاشعاعية و الكيمياوية حماية البيئة من التلوث ،سعيدانعلي 2
 10، المرجع السابق ، ص دورها في حماية البيئةو ادوات التعمير ، ر لمياءازقر 3
 10، ص  المرجع نفسه4
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بالرغم من الدور الذي  البيئةن رخصة البناء تبقى غير فعالة في مجال حماية أكما  
لى نقص في بعض الكفاءات على المستوى إوهذا راجع  في القوانين الخاصة، برزه المشرعأ

يلة جراءات الضرورية الكفعتبار الإخذها بعين الإأوعدم  ودراسة هذه الرخصة بإعدادالمحلي 
نهم لا ألى ضعف تكوينهم كما إوهذا يعود  منحها لرخصة البناء، ثناء دراستها و أبحماية البيئة 

بار مجال عتخذهم بعين الإأبشكل دقيق وعدم  لطالبين للرخصة ا يقومون بدراسة ملف
نجاز المشاريع التنموية التي تكون على حساب المساحات الخضراء إالبيئة خاصة عند  حماية

 1.والمناظر الطبيعية
 رخصة التجزئة: المطلب الثاني

عملية التهيئة  المسبقة على هم وسائل الرقابةأن عتبر رخصة التجزئة مت
النشاطات  وتهيئته لمختلف تتجلى هذه الرقابة من خلال تنظيم الوعاء العقاري والتعمير،

وحماية النظام العام العمراني والجمالي للمدن والتحكم في النشاط الفردي  التعميرية من جهة، 
قبلية وقائية لحماية البيئة  نها تعتبر أداة أكما  خرى،أفاظا على المصلحة العامة من جهة ح
للعقار وهذا تطبيقا  ستهلاك الغير عقلانيللمدن والإ وسع العمراني العشوائينعكاسات التإن م

 .لقاعدة الوقاية خير من العلاج
ول( و نطاق تطبيقها )الفرع ق إلى تعريفها) الفرع الأونظرا لأهمية هذه الرخصة سنتطر 

ي حماية البيئة )الفرع ثرها فب رخصة التجزئة )الفرع الثالث( وأخيرا أالثاني( و كيفية طل
 الرابع(.

 تعريف رخصة التجزئة: الفرع الاول
عند التعريف الفقهي  لابد من الوقوف وكافي لرخص التجزئة، لى تعريف سليمإوصول لل
 .لهذه الرخصة والقانوني

                                                           
 .  19 صالمرجع السابق ،  ،ادوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء ، 1
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ساتذة المختصين في مجال قانون خصة التجزئة من طرف العديد من الأعرفت ر  
هناك من عرف ، وعليه سنتطرق لبعض التعريفات المتعلقة بها ،العمران والتهيئة العمرانية

تمنح بمقتضاه  قانونا،  ةنها القرار الإداري الصادر من سلطة مختصأب : رخصة التجزئة
أن يقسمها الى قطعتين أو عده قطع  الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله

 .1لإستعمالها في التشييد بناية
لملكية دارية المختصة لصاحب اداري تمنحه الجهات الإإكما عرفت على أنها قرار  
 .2قطع من أجل القيام بعملية البناء عليها ةو عدألى قطعتين إالمراد تقسيمها  العقارية

و أى شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي دارية تسلم علإعرفت أيضا أنها وثيقة   
و عدة أعملية تقسيم ملكية عقارية واحدة يد القيام بير  الأرض متحصل على ملكية معنوي

 .3مهما يكن موقعها جل إقامة بنايات السكانية وهذاأعدة قطع من ثنين أو إملكيات إلى 
تفاق الفقهاء في تبيان معنى رخصة التجزئة، إ التعريفات السابقة يتضحوبناء على  

دارية المختصة قانونا خلالها الجهة الإتسمح من  داريةإبحيث تم تعريفها على أنها وثيقة  
 4.لصاحب الأرض بتقسيم ملكيته العقارية إلى قسمين أو عدة أقسام قصد تشييد بناية عليها

 تطبيق رخصة التجزئةنطاق : الثاني الفرع
أو عدة ملكيات مهما كان  تعد رخصة التجزئة ضرورية في كل تقسيم لملكية عقارية

من المرسوم  00 المادةوقد نصت ، منها تشييد بنايات عليهاإذا كانت الغاية  موقعها

                                                           
، دراسة في التشريع الجزائري مدعمة باحدث قرارات مجلس قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري الزين، 1

  00، ص9991الدولة، دار الفجر، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، 
، اطروحة الدكتوراه، جامعة الحاج ء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائرياستراتيجية البناعربي باي يزيد، 2

 .000، صفحة  9901-9900لخضر، باتنة، الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق، جامعة ابن خلدون، تيارت ادوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 3
 .10، ص 9999-9900،الجزائر، 

 10، صالمرجع نفسه4
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موافقة لمخطط  ذا كانت الأرض إه لا يسلم الترخيص بالتجزئة إلا على أن00/071التنفيذي
  .1التي تحل محل ذلك شغل الأراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير

المجزئة  لم تكن الأرض ذا إرع قد فرض عدم منح رخصة التجزئة ن المشأنجد  وعليه
موافقه لمخطط شغل الاراضي المصادقة عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل 

 للإدارةأنه يمكن  00/070من المرسوم التنفيذي  00 المادةالفقرة الثانية من  كما أكدت  ،ذلك
طط شغل التي لا يغطيها مخ دياتالمختصة أن تقدر عدم منح الترخيص بالتجزئة في البل

رض المجزئة غير موافقة لتوجيهات ذا كانت الأإ وثيقة التعمير التي تقوم مقامه راضي أوالأ
تضبطها القواعد العامة للتهيئة  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو للتوجيهات التي

 2.والتعمير
 طلب رخصة التجزئة. :الفرع الثالث

قصد  ة الأرض لقطعتين أو أكثرتجزئ طلب رخصة التجزئة إذا ما أراد المالك أو موكله 
في كل عملية تتعلق بتقسيم ملكية  رخصة التجزئة شترط المشرع الجزائريإولقد  تشييد بناية

رضيه أ و عدة قطعأذا كانت قطعة إوذلك  أو عدة قطع ملكيات لقطعتينو عدة أ واحدةعقارية 
 .3ستستعمل لتشييد بناية التقسيمناتجة عن هذا 

 صاحب الطالب :ولاأ 
م على المعدل والمتم والتعمير بالتهيئةالمتعلق  09/90من القانون 10تنص المادة 

يحدد  فتر الشروطيتضمن د يقدم صاحب التقسيم ملفا ةالتجزئ ةفي تدعيمه لطلب رخص يليما
نجدها  وتسليمها تعميرتحضير عقود الكيفية  المحدد 01/00التنفيذيللتشيد  ةالمحتمل شغالالأ

                                                           
 .،السالف الذكر971-19المرسوم التنفيذي من  00المادة 1

 .10حماية البيئة ، المرجع السابق ، ص دورها في ر لمياء ، ادوات التعمير و رازق2
 10نفس المرجع، ص3
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التي ،1التجزئة ةرخص و موكله بطلبأ الملكيةن يتقدم صاحب أيجب  تنص على مايلي
 : ن يدعم ملفه بيأويجب  والتوقيع عليه هذا المرسومنموذجها ب يرفق
 الصادر 10 /71 الامر رقم المادة لأحكاماو بتوكيل طبقا  ةمن عقد الملكي ةبنسخما إ 
ونلاحظ من  المتضمن قانون مدني 0071سبتمبر  91المؤرخ في  ،0070سبتمبر  91في 
ذا  لهفي المالك او وكي الحق في طلب رخصة التجزئة أن القانون حصر هذه المادة خلال وا 

للتسيير  تعلق الأمر بتجزئة تابعة للأشخاص العامة تقوم الوكالة الولائية
فإن ناظر  رض موقوفةأ بتجزئةمر لأذا تعلق اا  و  بالإجراءات ريينالحضا العقاريين والتنظيم
المراد  رضيسعى صاحب الأ من الناحية العمليةو  ،هو الذي يقوم بذلك و وكيلهأ الوقف
قد بعد تقديم ع التقنيةالوثائق  تحضير الملف بمختلف حيث يتولى لى مكتب الدراساتإ تجزئتها
 .2معاينة ميدانيةجراء إوبعد  للمهندس المختص الملكية
 الوثائق المطلوبة : ثانيا

   :رفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التاليةي
 .يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية : تصميم للموقع .0
، التي تشمل على البيانات 0/199أو  0/999المعدة على سلم  :التصاميم الترشيدية .9

  :الآتية
  .القطعة الأرضية و مساحتهاحدود  -
سطح مع خصائصها التقنية الرئيسية و نقاط وصل شبكة الطرق منحنيات المستوى و  -

 .المختلفة

                                                           
 ، السالف الذكر  91-91المرسوم التنفيذي من  90المادة 1
، مذكرة لنيل شهادة ماستر الرقابة في مجال التهيئة و التعمير في التشريع الجزائرياليات قبايلي يعقوب ، اجعود عادل، 2

 -9900، الجزائر ، ب.ب.عاكاديمي في الحقوق، تخصص قانون التهيئة و التعمير، جامعة محمد البشير الابراهيمي ، 
 .00، ص  9999
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التموين بالمياه الصالحة قنوات ية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق و تحديد القطع الأرض -
الهاتف باء و الكهر كذا شبكات توزيع الغاز و و للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة 

 .الإنارة العموميةو 
 .الخاصة الاتفاقاتمساحات ديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة و تح -
شكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها و  -

 .1بالتجهيزات الجماعية
 : مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي .0
المخصصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو طرق المعالجة  -

 .البيئةلغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية و الصلبة أو ا
نتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة ا  معالجة المخصصة لتصفية الدخان و ال -

 .العمومية
نسبة للأراضي المجزأة الكهرومغناطيسية، بالنبعاث الطفيليات ا  تحديد مستوى الضجيج و  -

 .ستعمال الصناعيالمخصصة للإ
 : التالية مذكرة تشتمل على البيانات .9
 .مساحة كل قطعة منهاقائمة القطع الأرضية المجزأة و  -
العدد غل الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل و نوع مختلف أشكال ش -

 .الإجمالي للسكان المقيمين
 .كيفيات تلبيتهافي مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل و  حتياجاتالإ -
 .لأضرار المحتملةارتفاقات و طبيعة الإ -
 .2دراسة التأثير في البيئة، عند الاقتضاء -

                                                           
، المرجع السابق، ص التعمير في التشريع الجزائرياليات الرقابة  في مجال التهيئة و قبايلي يعقوب، اجعود عادل، 1

09 . 
 09نفس المرجع السابق ، ص 2
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 .برنامج الشغال الذي يوضح الخصائص التقية للمشاريع .3
مراحل الشبكات والتهيئة المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح 

 .1الإنجاز وآجال ذلك، عند الاقتضاء
 لتزامات والإرتفاقات الوظيفيةدفتر شروط يحدد الإ  .4

المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها  
 .حفظ الملكيات والمساحات الخضراء يحدد دفتر الشروطو  البنايات

ل التهيئة الخاصة بكل جزء على يحدد إنجاز أشغايمكن لطالب رخصة التجزئة أن كما 
ويتم إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو  ه،حد

التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي 
 .2ل بهااللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونية المعمو 

 مكان الإيداع: ثالثا
ق الضرورية في خمس وثائق رسل الملف الخاص بطلب رخصة التجزئة مرفقا بالوثائإ
لى رئيس المجلس الشعبي البلدي ويكلف رئيس المصلحة المكلفة بالتعمير بالتحقيق إ أو نسخ

دى بدراسة موالبحث في مدى مطابقتها لقواعد التهيئة والتعمير المعمول بها وتقوم  في الملف
 .3التأثير البيئي على المحيط وعلى المصالح ذات المنفعة العمومية

تماس لن تشفع رأيها باأ للمصلحة المكلفة بالتعمير يمكن نتهاء من التحقيقوعند الإ 
 : لتسليم رخصة التجزئة فنميز بين ثلاث حالات بالنسبةما أو  ،إجراء تحقيق عمومي

 
 

                                                           
 . 09المرجع السابق، ص، في مجال التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري اليات الرقابةقبايلي يعقوب، اجعود عادل،1
 09نفس المرجع السابق ، ص 2
، تسليمهادد لكيفيات تحضير عقود التعمير و المح،  91-91التنفيذي المرسوم من  90، فقرة 01، 00، 90، 90المواد3

 .9901فبرارير  09المورخ في ، 9901يناير  91الصادر في 
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 : البلدي في تسليم رخصة التجزئةاختصاص رئيس المجلس الشعبي  . أ
ختصاص رئيس إعلى  00/071من المرسوم التنفيذي  01و  00 نصت المادتين

من قانون  01بالرجوع للمادة  ، ووممثله للدولة للبلديةالمجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا 
ختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في منح رخصة التجزئة حيث إتبين  00/00البلدية 

يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة التجزئة حسب الشروط والكيفيات  : جاء فيها
 .1المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 : للبلديةختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا إ .9
 ختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلاإذا كان تسليم الرخصة من إ 
الذي يغطيه مخطط شغل  قتطاعات أو البنايات الواقعة في المجالبالنسبة لجميع الإللبلدية 

   جل أعمير على مستوى الولاية في لى مصلحة التإي هذه الحالة يرسل الرئيس الملف الاراضي ف
التجزئة، وبعدها خلال  أيها حولالتي تقوم بدراسته وتبدي ر  الطلب، لإيداعالموالية  يامأ0
 .2الموالية لتقديم الطلب تسلم رخصه التجزئةشهر أ0
 : للدولةختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا إ .2

للدولة في حاله غياب مخطط ختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثله إ 
 0في  طلاع على الرأي الموافق للوالي فإنه في هذه الحالة يرسل الملفراضي وبعد الإشغل الأ

يداع إيام من أ 0جل أرأيها في  بداءلإ لايةمصلحة التعمير على مستوى الو  نسخ إلى 
ستلامها الملف، وبناء على هذا التقرير إمن  المصلحة تقريرها خلال شهرين وتعد هذه الطلب،

 .3شهرأ 0جل أمن عدمه ويكون ذلك خلال  الرخصة يقرر رئيس البلدية منح
 

                                                           
، الجريدة  9900يونيو  99المؤرخ في ، 9900يونيو 90بتاريخ  الصادر، المتعلق بالبلدية ،09 – 00قانون رقم 1

 . 9900، السنة  07الرسمية، العدد 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة ،071 – 00المرسوم التنفيذي رقم  من 07المادة 2
 .، 99، عدد  ج ر،   0000ماي  90المؤرخ في  ،0000جوان  90الصادر بتاريخ ،التقسيم

 11، صالمرجع السابق،ادوات التعمير و دورها في حماية البيئةرزيق لمياء، 3
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 التجزئةختصاص الوالي في تسليم رخصة إ  . أ
 : التاليةيختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في الحالات  

  المنشآت المنجزة لحساب الدولة أو الولاية وهياكلها العموميةو البنايات  -
 ستراتيجيةالإوالمواد  الطاقةمنشآت الإنتاج والنقل والتوزيع وتخزين  -
 00-00-01-01مواد ليها في الإايات الواقعة في المناطق المشار قتطاعات الأرض البنإ -

الأقاليم و راضي والمتمثلة في الساحل والتي لا يحكمها مخطط شغل الأ 09/90من قانون
 .1رد الفلاحي العالي والجيداذات المو 

يداع إأيام الموالية لتاريخ  0جل أعمير بالولاية عقب تحضير ملف في ترسل مصلحة الت 
المختصة قصد تسليم لى السلطة إمرفقة برأيها   طلب الرخصة نسخ من ملف 0في  الملف

يداع إشهر الموالية للتاريخ أ 0لى المعني خلال إويبلغ قرار رخصة التجزئة  ،رخصة التجزئة
اص رئيس المجلس الشعبي البلدي، ختصإدما يكون تسليم رخصة التجزئة من الطلب وذلك عن

تسليم رخصة التجزئة يتم  ،أشهر في جميع الحالات الأخرى 0عتباره ممثلا للبلدية، وخلال إب
للمشاريع  بالنسبة 01/00من المرسوم التنفيذي رقم  01من قبل الوالي بموجب نص المادة 

ذات الأهمية المحلية والمشاريع الواقعة في مناطق لا يشملها مخطط شغل الاراضي مصادق 
 .2عليه
 : ختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة التجزئةإ . ب

ختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح هذه إ 09/90القانونمن  17تحدد المادة  
ن يطلع على رأي أو الجهوية بشرط أع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية الرخصة في المشاري

لى صاحب الطلب في إيغ القرار المتضمن رخصة التجزئة ويتم تبل ،و الولاة المعنيينأالوالي 
ما إذا كان تسليم رخصة التجزئة  ةفي حاليداع الطلب وذلك إريخ غضون الشهرين المواليين لتا

                                                           
 11، صالمرجع السابق،التعمير و دورها في حماية البيئة ادواترزيق لمياء،  1
 17نفس المرجع السابق، ص 2
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أشهر  0عتباره ممثلا للبلدية أو الدولة وفي مده إب صاص رئيس المجلس الشعبي البلديختإمن 
 1 .في جميع الحالات الأخرى

ن يسلم وزير أالسالف الذكر على  01/00من المرسوم التنفيذي 01 المادةوكذلك جاء في 
 .2همية الوطنيةشاريع ذات الأر هذه الرخصة للمالمكلف بالتعمي
 ثرها على حماية البيئةأ : الفرع الرابع

والبيئي كما هو الحال  ساهم رخصة التجزئة في حماية الطابع العمراني الجماليت
جراءات الحصول على هذه الرخصة بدراسة إالبناء ويتجلى ذلك من خلال تقيد بالنسبة لرخصة 

ساسية لمخطط شغل القانونية التي تحدد التوجهات الأوبذلك تعتبر الوسيلة  ،بيئية مسبقة
ستعمال المساحات إئة والتعمير والمتمثلة في ترشيد راضي والمخطط التوجيهي للتهيلأال

والأوساط الطبيعية ومراعاة  والصناعة ووقاية المحيط ،والفلاحة ،والموازنة بين وظيفة السكن
ويمنع المشرع منح  بيئيا وعمرانيا ية المستدامة بشكل فعال ومتوازنالمعايير الخاصة بالتنم

رخصة التجزئة في حالة ما إذا كانت تمس بالمناظر الطبيعية والجمالية والمواقع الأثرية 
ذا كانت إولا تمنح رخصة التجزئة  الفلاحيةولا تطلب هذه الرخصة في المناطق  ،والتاريخية

ن أكما يمكن  الوثيقة التي تحل محلهراضي أو خطط شغل الأمالأراضي المجزئة غير موافقة ل
وتتطلب  التوجيهي للتهيئة والتعمير لمخطط ةالتجزئة في البلديات الغير موافقالترخيص ب يمنع
جزئة القابلة بجعل الأراضي الم المتعلقة للأشغالنجاز صاحب الطلب إوجوب  التجزئة ةرخص
 .3ء وميادين الترفيهحداث مساحات خضراإستغلال من خلال للإ

هميته أوتبرز  تجزئة بدراسة بيئية مسبقةجراءات الحصول على رخصة الإوقيد المشرع 
فضلا  البيئةعتبارات التنمية ومقتضيات المحافظة على إنه إجراء هام يسمح بالتوفيق بين بأ

                                                           
 سالف الذكر، 91/91المرسوم التنفيذي من  01المادة 1
 سالف الذكر.، 91 /91المرسوم التنفيذي من  01المادة 2
 000، ص90، العدد91المجلة العلوم السياسية، مجلة المقوق و ، 91/91رخصة التجزئة في ظل قانون ل تكواشت، كما3
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وبالتالي لرخصة التجزئة  البيئة ةالمستقبلية في شغل المجال وحماي على أنها تقوم على الرؤية
 .1حماية البيئةدور فعال في 

عدادها ودراستها من طرف الجهات المختصة على إ يكون ن هذه الرخصةأكما  
لى ضعف إهذا راجع و  الإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية البيئة  بأخذمستوى المحلي لا تقوم 

ن الجهات المختصة بتسليم أيضا أونشير  ،ة هذه الرخصةسشخاص المكلفين بدراالأ تكوين
موافقة هذه الرخصة لا تدرس الملف دراسة تضمن لنا حماية البيئة، بل تقوم بأغلب الأحيان بال

على  التنميةمر بمشاريع عندما يتعلق الأ ةها بالبيئة وخاصضرار أعلى هذه الرخص بالرغم من 
عداد إند المشرع الجزائري عجراءات الضرورية التي قام بها وبالرغم من الإ ،المحلي مستوى

لى المستوى المحلي عند ستشارة بعض اللجان علزامه لإا  و  ةصودراسة وتسليم هذه الرخ
ن دور هذه الرخصة في مجال حماية ألى إعتبار مجال حماية البيئة عين الإخذه بأو  تسليمها

المستوى البيئة على أرض الواقع يجب تدعيمه هو ذلك من خلال تشكيل لجان مؤهلة على 
 .2المحلي لدراسة الملفات الخاصة بهذه الرخصة

 رخصة الهدم : المطلب الثالث
عتبارها آلية قانونية لممارسة حق الهدم من إهمية التي تكتسبها رخصة الهدم بللأنظرا  

وعليه  يتهاهمأ سليط الضوء على عدة نقاط لتبيانخرى سنقوم بتأجهة وحماية البيئة من جهة 
الفرع )الهدم في  ةيجاد رخصإسباب أو  (،ولالفرع الأ) الهدم ةتعريف رخص لىإسنتطرق 

نبرز دورها في حماية  خيروفي الأ ،(الفرع الثالث)الهدم في  ةصدار قرار رخصا  و  ،(الثاني
 (.فرع الرابع)البيئة 

 
 

                                                           
 17ص ، المرجع السابق،المرجع  ادوات التعمير و دورها في حماية البيئةرزيق لمياء، 1

الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في ،، رخصة البناء الية لحماية البيئة في القانون الجزائريرابح صافية اقلولي2
  19، ص9997، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، فيفري ، الواقع والافاقالجزائر
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 رخصة الهدم تعريف : الفرع الاول
وكذلك المرسوم تنفيذي  ،1والتعميرستحدث المشرع رخصة الهدم بموجب قانون التهيئة إ

المحدد لكيفية تحضير عقود تعمير  01/00وكذلك المرسوم التنفيذي رقم ، 00/0712رقم 
 . 3وتسليمها

المحمي منه فلا  ةت الرقابة على العقار المبني خاصمن أدوا حيث تعد هذه الرخصة
الهدم  ةالحصول على رخص لبناية معينه دونهدم جزئية كانت أم كلية  ةي عمليأام بيمكن القي

و في طريق ألبنايات الواقعة في أماكن مصنفة هو بذلك يستهدف حماية اف ،مسبقا
الأملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو عندما تكون البناية محل  ةفي قائم التصنيف

 .4الهدم تمثل سندا لبنايات مجاورة
والتي تمنح  الصادر عن الجهة المختصة بأنها القرار الإداري(يضا أكما تم تعريفها  

هذا البناء واقعا ضمن مكان و جزئيا متى كان أزالة البناء كليا إبموجبه المستفيد حق 
 ).5و في طريق التصنيفأمصنف 

 سباب اجاد رخصة الهدمأ : الفرع الثاني
صدر عن سلطة  ،الترخيص بالهدم إجراء إداري يصدر في شكل قرار اداري 

و يسمح به بموجب أقد يرفض طلب الهدم ، و المعمول بها للأنظمةلهدم بناية قائمة وفقا  عامة
حيث يقدم الطلب متى كانت البناية تقع ضمن بعض المناطق من البلديات التي  ،شروط معينة

من  79ة طبقا للماد ،بها تخضع لحماية خاصة بسبب النوعية والقيمة التاريخية للتراث الموجود
يسمح و  تحضير عقود تعمير وتسليمها  اتالذي يحدد كيفي 01/00المرسوم التنفيذي 

                                                           
 ، سالف الذكر.21-19القانون وما بعده من  19المادة 1
 سالف الذكر.، 19/21القانون وما بعدها من  19المادة 2
 ، سالف الذكر.19/971المرسوم التنفيذي وما بعدها من  10المادة 3
، مذكرة ماجستير، باتنة، كلية الحقوق العمران في التشريع الجزائري دور الادارة في مجال تطبيق احكامالصادق بن عزة، 4

 . 000، ص 9909والعلوم السياسية، 

 ,17، المرجع السابق، ص ، وطرق الطعن فيها، قرارات العمران الفرديةعزري الزين5
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دارة عملية هدمه والسماح بتنمية إوذلك في  ،تطور البناء ةبدق ةبمتابع ةالترخيص بالهدم للبلدي
 .1كل مدينة مع المحافظة على تراثها

 صدار قرار رخصة الهدمإ: الفرع الثالث
لمجلس الملف خلال المدة القانونية وهي ثلاثة أشهر على رئيس ابعد التحقيق في 

 بالموافقةذا كان قرار إافقة أو بالرفض أو التحفظ وعليه ما بالمو أالشعبي البلدي إصدار قرار 
كما  يداع ملف الطالببتداء من تاريخ إإلى صاحب الطلب خلال أجل شهر إن يبلغه أ فعليه

الوجوبي لرخصة الهدم وهي تتعلق بكون  في حالة واحدة تتعلق بالمنح 01/00نص المرسوم
 .2البناية الآيلة للسقوط نهيارإعملية الهدم هي الحل الوحيد لتجنب 

 ثرها على حماية البيئةأ: الفرع الرابع
سعى المشرع الجزائري الى تنظيم مجال العمران بمختلف الآليات القانونية ومن بينها 

رخصة الهدم هي آلية قانونية بموجبها تتمكن الإدارة أو المصالح المختصة  الهدمرخصة 
 .3لكل بناء لم يحترم مقاييس وقواعد التهيئة والتعمير بمباشرة عملية الهدم

بحيث لا  تساهم رخصة الهدم في المحافظة على الطابع الجمالي العمراني للمدينة 
هذه عندما تكون  ية دون الحصول على رخصة الهدميمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كل

في قائمة الأملاك التاريخية أو  و في طريق التصنيفأالبناية واقعة في مكان مصنف 
المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا للبنايات 

 .4المجاورة

                                                           
 19، ص ، المرجع السابق، وطرق الطعن فيها، قرارات العمران الفرديةعزري الزين1

جامعة البليدة  السياسية،ة و الدراسات القانونيو ، مجلة البحوث رخصة الهدم و المنازعات المتعلقة بهاراضية بودية، 2
 000ص   9907، 09العدد ،92

، 9900، العدد الخامس، مجلة التشريعات التعمير والبناء ،رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائريبربيح محي الدين، 3
  001ص 

التوزيع عين مليلة، الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر و قواعد التهيئة والتعمير في التشريع الجزائرينورة، منصوري 4
 . 11، ص 9909
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نه يبقى هذا الدور ألرخصة في مجال حماية البيئة إلا ولكن بالرغم من دور هذه ا 
نظرا لهدم العديد من البنايات  متجسدا فقط في النصوص القانونية ولم يتجسد على أرض الواقع

على حساب المناظر الطبيعية والثقافية والتاريخية وهذا ما يقضي على التراث الجمالي 
دارية المحلية المختصة بمنح هذه الجهات الإونظرا لضعف  العمراني ويؤثر سلبا على البيئة

فلا يكفي  ،يضاأيات وعلى البيئة ااثر سلبا على الجانب الجمالي للبن الرخصة وعدم كفاءتها
كما  ،وجود قوانين وآليات رقابية بل يجب تكاثف جهود كل من الإدارة والمواطن على حد سواء

 ،و يستحيل إصلاحهاأقد يصعب  يالتضرار جل تجنب الأأيجب تفعيل الدور الوقائي من 
 .1لزامية في كل عملية مهما كان نوع البناية وموقعهاإوذلك يجعلها 

 رقابة شهادات التعمير في عملية التهيئة العمرانية. :المبحث الثاني
يتطلب الأمر قبل مباشرة أي نوع من الأشغال المتعلقة بالتعمير الحصول على 

على العقار، وعدم مخالفة الأحكام والقواعد  المقررة للمعني معلومات مسبقة التي تحدد الحقوق
 .المنصوص عليها في إطار الرقابة على أشغال البناء والتعمير

شغال بناء تبنى المشرع مجموعة من الشهادات أطار الرقابة على إجل ذلك وفي أمن  
دة المطابقة، من شهادة التقسيم، وشهاوتتمثل في شهادة التعمير، و  بية الخاصة كأدوات رقا

ى هذه الشهادات وعليه سنتطرق في هذا المبحث ال، اجل ضبط مجال العمران بصورة دقيقة
 : على التوالي

شهادة المطابقة  (،المطلب الثاني)شهادة التقسيم  (،المطلب الاول)التعمير  ةشهاد 
 (.المطلب الثالث)

 
 
 

                                                           
يمي ، جامعة  ، مذكرة للحصول على شهادة ماستر اكاد، دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئةبلخير حليمي1

 00، ص 9900 -9909، قاصدي مرياح، ورقلة، الجزائر
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 شهادة التعمير :ولالمطلب ال 
سنتناول في هذا المطلب  ظرا لأهمية هذه الشهادة ودورها الرقابي في مجال العمرانن

وفي  (،الفرع الثاني)جراءات تسليمها في إونبين  (،الفرع الاول)في  تعريف هذه الشهادة
 (.الفرع الثالث)في  ثرها في حماية البيئةأنبرز  خيرالأ

 تعريف شهادة التعمير :الفرع الاول
حيث أنه لم يخصها بأهمية ، 09/90من القانون 10المشرع بموجب المادة تناولها  

هي الوثيقة  ن شهادة التعميرأب، 01/00أردف المرسوم التنفيذيو ، جراء شكليإعتبارها إب بالغة
من جميع  رتفاقاتمعني بتعيين حقوقه في البناء والإالتي تسلم بناء على طلب من كل شخص 

 .1طعة الأرضية المعنيةالأشكال التي تخضع لها الق
رتفاقات تحدد للمعني حقوقه في البناء والإ نها شهادة معلوماتأوتعرف شهادة التعمير ب

 نسجامإوتزوده بهذه المعلومات من أجل أن يتصور مدى  التي تخضع لها الأرض المعنية
 2.غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد يطلبها بعد ذلك

 جراءات تسليم شهادة التعميرإ : الفرع الثاني
حسب  ،خصة البناءوالملف المتعلق بها حسب الأشكال المتعلقة في ر  ودع طلب شهادةي

نتهاء من دراسة الملف تسلم وعند الإ، 00/071من المرسوم التنفيذي 0 ةما جاءت به الماد
يبين فيه كل  بموجب قرار إداري  ،شهادة التعمير خلال شهرين المواليين لإيداع الطلب

لا تتعدى وتكون مدة صلاحيتها معدة فيها تسري من تاريخ تبليغ القرار  المعلومات المطلوبة
أو في حالة سكوت حب الشهادة بالرد الذي يبلغ له، قتناع صاإوفي حالة عدم  مدة سنة 

                                                           
زيادة ) انه 071 – 00 من قانون، 99على ما جاء في المادة  91 – 91من المرسوم التنفيذي  99اضافت المادة 1

على ذلك يمكن كل شخص معني بنفس الحقوق البناء الخاصة بالقطعة الارضية المعنية ان يحصل على بطاقة 
مناسب، ولا يمكنها باي  حال من الاحوال ان تحل محل شهادة معلومات لاستعمالها على سبيل الاشارة، لكل غرض 

 (. التعمير
 .10، مرجع سابق، ص قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري الزين، 2
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يرفع دعوة أمام  ن يتقدم بطعن سلمي أو أنأله  ة المختصة خلال الآجال المطلوبةالسلط
 .1المعدل والمتم00/071من المرسوم التنفيذي 91و 91وفقا للمادة  الجهة القضائية المختصة

 ثرها على حماية البيئةأ: الفرع الثالث
شهادة التعمير أهمية بالغة مقارنة بباقي ل يعطين المشرع الجزائري لم أعلى الرغم من 

رقابة إدارية في عمليه البناء  الذي تلعبه في فرضإلا أننا لا يمكن أن نخفي دورها  الشهادات
 .2والتعمير
حيث  اني الجمالي والجانب البيئينها تساهم في المحافظة على الجانب العمر أحيث  

فإن  نه قبل بدء في الدراسات المتعلقة بمشروع البناء يقوم صاحب البناء بطلب شهادة التعميرأ
شجار وتجريد لى قطع الأإلوسط الطبيعي ويؤدي ضراء واكان المشروع يمس بالمساحات الخ

الأرض فإن السلطات ترفض منح هذه الشهادة لطالبها وهذا حفاظا وحماية على البيئة من كل 
 .3الأضرار التي كانت ستمسها

نه يتم رفض منح هذه الشهادة إذا كانت البنايات المراد تشييدها لا توافق أكما  
جل أوذلك من  وجيهي للتهيئة والتعميرراضي والمخطط التطط شغل الأالتوجهات الأساسية لمخ

 .4تهددها حماية البيئة من كل الأخطار التي قد
ولكن بالرغم من الدور التي تساهمه شهادة التعمير في حماية البيئة والمحافظة على  

المشرع، أما على  الجانب الجمالي العمراني فان ذلك يظهر من خلال النصوص التي وضعها
وهذا راجع الى عدم كفاءة  الواقع فإن هذه الشهادة لا تشكل آلية رقابة فعالة لحماية البيئة أرض

                                                           
 .79، ص سابقالمرجع ال، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري الزين، 1

 11، المرجع السابق ، ص البيئةادوات التعمير ودورها في حماية زقرار لمياء،  2
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  91 – 91ة في احكام المرسوم التنفيذي ءعقود التعمير قراقاسي نجاة، 3

 . 070ص  9907وتسليمها ، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، جامعة وهران، 
 11ص  ،المرجع السابق4
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وتسليم شهادة التعمير وهذا ما أدى إلى عدم فعاليتها في  بإعدادالجهات المحلية المختصة 
 .1مجال حماية البيئة

 شهادة التقسيم :المطلب الثاني
جراءات ا  ونبين شروط و  (،ولالفرع الأ) التقسيمسنتناول في هذا المطلب تعريف شهادة 

 (.الفرع الثالث )ثرها في حماية البيئة فيأمبرزين  (،الفرع الثاني)تسليم شهادة التقسيم في 
 تعريف شهادة التقسيم :ولالفرع ال 
دارية تمنح بموجب قرار إداري تبين فيه إمكانية تقسيم ملكية إالتقسيم هي وثيقة  ةشهاد 
فهي شهادة تعني بالعقارات المبنية ولا يمكن أن تقع   ،مبنية إلى قسمين أو عدة أقسامعقارية 

أن يقوم  ،لزم مالك البناية الراغب في تقسيم العقار المبنيألأن المشرع  الشاغرة، على العقارات
أو  مستجيبا للشروط الشكلية المقررة قانونا لتفادي الأخطار بإبلاغ الإدارة بما يريد القيام به

ضرورية قبل البدء في أشغال وعمليات التقسيم  وبالتالي تعتبر شهادة التقسيم ،2إضرار المعني
وعليه لا يمكن القيام بعملية تقسيم البناء إلا  ،تهاقسم الحدود المبنية والمراد تجزئلأنها ت

 .3بالحصول على هذه الشهادة
 جراءات تسليم شهادة التقسيمشروط وا   :الفرع  الثاني

ة بخصوص رخصة البناء، فالطلب عشهادة التقسيم وتسلم بنفس الأشكال المتب رصح
الذي  ،ويبين هذه الصفة بنسخة من عقد الملكية أو من الوكيل عن المالك يقدم من المالك

يرفق الطلب بنسخة من عقد الوكالة ويرفق الطلب بملف يحتوي على تصاميم ومخططات 
وبعدها  ،للتعرف على قواعد التهيئة الخاصة بها ،وقعهاوتحديد م ،تسمح بالتعرف على العقار

                                                           
 11 ص المرجع السابق،، حماية البيئةادوات التعميرودورها في زقرار لمياء، 1
، 9909زيع، الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتو ، قواعد التهيئة و التعمير في التشريع الجزائريمنصوري نورة2

 . 10ص 
 17المرجع السابق، ص ، زقرار لمياء 3



 حماية البيئة دورها فيالثاني:    الأليات القانونية لرقابة اشغال التهيئة العمرانية و الفصل 
 

44 
 

لى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية موقع العقار ويتم تسليم إيرسل الملف في خمس نسخ 
 .1وصل مقابل ذلك يحدد عليه تاريخ إيداع الطلب

ضمن المحيط وتقوم مصلحة التعمير بدراسة الملف والتأكد من أن العقار المبني يدخل  
ويمكن لهذه  ،راضي وكذلك المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرلمشمول لمخطط شغل الأا

لا  ،ن تقدم رأيها خلال شهرأالتي لها  أن تستشير بعض المصالحالمصلحة  عتبر سكوتها أوا 
التقسيم بنفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها  ةويتم تحضير وتسليم شهاد الموافقةردا ب

 .2زئةبخصوص رخصة التج
 ثرها على حماية البيئةأ :الفرع الثالث

فهي الوسيلة القانونية التي تضمن لنا حماية  ساهم شهادة التقسيم في حماية البيئةت
بحيث أنها يجب أن تكون موافقة لتوجهات الأساسية للمخططات  ،الأراضي المبنية

المتمثلة في  ،والتعميرالمتمثلة في مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة  المحلية
المساحات والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة ووقاية المحيط  ستعمالإترشيد 

 .3والأوساط الطبيعية
وكذلك  ،ويرفض المشرع منح هذه الرخصة إذا كانت تمس بالبيئة وتشكل خطرا عليها 

والتي يجب  ،جراءات الضروريةعدادها العديد من الإا  منح هذه الرخصة و  ثناءأضبط المشرع 
بالرغم من إلا أنه و  ،ضمان حماية البيئةل دارية المختصة التقيد بها من أجعلى الجهات الإ

الدور الذي تساهم به هذه الشهادة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الجانب العمراني 
كفاءة الجهات الإدارية  لى أسباب منها نقصإالدور غير فعال وهذا راجع إلا أن هذا  ،الجمالي
الأمر الذي يؤدي إلى عدم تدخل هذه المصالح المختصة بالقدر الكافي لضمان  ،المختصة

                                                           
 .السالف الذكر،971 – 19المرسوم التنفيذي 1
 10، مرجع سابق، ص الفردية وطرق الطعن فيهاقرارات العمران عزري الزين، 2

 .79، المرجع السابق، ص ادوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 3
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وهذا ما يعكس وجود الفوضى العمرانية في نشاطات  ،حترام قواعد قانون العمرانإ
 1.والبناء وغيره التقسيم

 شهادة المطابقة : المطلب الثالث
التعمير، عدية في مجال البناء و دارية البليات الرقابة الإآ تعتبر شهادة المطابقة من أهم

اء، وعليه ذ بمقتضاها تتم مراقبة البنايات المنجزة ومعرفة مدى مطابقتها لأحكام رخصة البنإ
م جراءات تسليإول( ونبين تعريف شهادة المطابقة )الفرع الأ لىسنتطرق في هذا المطلب إ

 ثرها على حماية البيئة )الفرع الثالث(.ر نبرز أالشهادة )الفرع الثاني( وفي الأخي
 تعريف شهادة المطابقة :ولالفرع ال 

نحة لرخصة دارية الماي تتوج بها العلاقة بين الجهة الإدارية التلوثيقة الإفهي تلك ا
قابية، وتتأكد من خلاصها دارة بموجب سلطتها الر لمستفيد منها، بحيث تشهد فيها الإاالبناء و 

حترام المرخص له بالبناء بأحكام قانون البناء، وكذا التزاماته بالمواصفات التي من مدى إ
رخيص لى التصميم المقدم لهذا الغرض، والمرفق بطلب التتضمنها قرار الترخيص بناء ع

وكذلك تعرف بأنها وثيقة تعلن أن  ،التقنية اللازمةدارية و المستندات الإمدعما بالوثائق و  بالبناء،
طبيعته ومظهره الخارجي مطابق لما حدد في رخصة البناء المتعلقة به، ناء وحدوده و نشاء البإ

نقاط المدروسة والمحددة من وبالتالي تكون شهادة المطابقة محدودة ومحصورة في حدود ال
عبارة عن قرار إداري يتضمن ): نهاول بأخرى يمكن القوبعبارة أ، 2حكام رخصة البناءخلال أ

ستعمال ترخيصها بإعمال البناء وفي ذات الوقت الإدارة بصحة ما أنجز من أإقرارا من جانب 
 .(3البناء فيما شيد له

                                                           
 .79، المرجع السابق، ص ادوات التعمير ودورها في حماية البيئةزقرار لمياء، 1
مجلة العلوم القانونية والادارية، ،()شهادة المطابقةالاجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران ، عزاوي عبد الرحمان.2

 00ص  ،90العدد ،9990جامعة سيدي بلعباس، 
 .70، ص المرجع نفسهزقرار لميا، 3
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خلال هذه التعريفات يمكن القول أن شهادة المطابقة هي وثيقة إدارية تمنحها  من
دارية المختصة تجسد من خلالها رقابتها البعدية في مجال البناء، فهي تثبت السلطات الإ

التعمير، كما أنها تعتبر أداة قانونية للترخيص ام قانون البناء و ال طبقا لأحكشغإنجاز الأ
لرخصة البناء للغرض الذي شيد من أجله، أو هي الإذن أو ستغلال المبنى المنجز وفقا بإ

اصفات رخصة حترام المعني بالبناء لأحكام ومو القرار الصادر من الإدارة بعد تأكدها من إ
 .1البناء المسلمة مسبقا

 جراءات تسليم شهادة المطابقةإ الفرع الثاني:
شغال البناء المرخص لها بموجب رخص البناء، طلب يقتضي الأمر عند الإنتهاء من أ

دارة محله في حالة عدم مبادرته بذلك، لتقوم شهادة المطابقة من طرف المستفيد أو حلول الإ
شغال المنجزة مع رخصة البناء، ثم الفصل  في ذلك طبقا الجهات المختصة بدراسة مطابقة الأ

ن تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب ، سالف الذكر على أ09/90لأحكام القانون 
التي حددها  جراءات وشروط وكيفية الحصول على شهادة المطابقة هيويعني أن  إ ،مرسوم

الى  10فصل الثالث منه وذلك من المادة في القسم الثاني من ال، 00/071المرسوم التنفيذي 
 .192المادة 

ليس طلب شهادة المطابقة طلبا عاديا كغيره من الطلبات، فهو يشكل الواقعة المادية 
وهذا داري الذي تتخذ شهادة المطابقة شكله كعمل قانوني، السبب الحقيقي في وجود القرار الإو 

 .3عامل معها طالب الشهادةدارة المانحة و المتإنطلاقا من مركز كل من الإ
 طلب الحصول على شهادة المطابقة  : ولاأ

 مايلي: ويتضمن طلب شهادة المطابقة، الملف الواجب إرفاقه بالطلب

                                                           
 .99، المرجع السابق، ص (الاجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران )شهادة المطابقة، عزاوي عبد الرحمان1
بكر بو أالقانون العام، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في مجال التهيئة والتعمير اليات الرقابةقارة تركي الهام،  2

 .00، ص  9900 – 9909بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .00 ص 00نفس المرجع السابق، ص  3
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يوما  09نتهاء المستفيد من أشغال البناء يتوجب عليه في أجل إ: عند طلب شهادة المطابقة 
بالنسبة للبنايات ذات  الأشغالمن هذه  نتهاءالإإيداع تصريح في نسختين يشهد على 

مقدم من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية  الأشغالالسكني، ومحضر تسليم  ستعمالالإ
السكني الجماعي أو  ستعمالالإبالنسبة للتجهيزات الجماعية والبنايات ذات (  CTC)للبناء 

ن البناء مقابل وصل إيداع البنايات المستقبلة للجمهور وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكا
نفس اليوم، وترسل بعد ذلك نسخة من التصريح إلى رئيس القسم الفرعي على مستوى  يسلم في
 .1الدائرة

المطلوبة التي  والآجالتصريحا بذلك حسب الشروط  صاحب البنايةما إذا لم يودع أ
المتوقعة في رخصة  الإنجاز لأجالتبعا  الأشغالمن  هاءتنالإإلى تاريخ  ستنادإيمكن بغيابها 

وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص  الأشغالعملية مطابقة  يالبناء تجر 
إقليميا، يمكن إدراج المطابقة تلقائيا ووجوبا بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا 

دة المطابقة وفقا للمواد سالف الذكر وتسلم شها، 01/00من المرسوم التنفيذي  11لنص المادة
 .2من نفس المرسوم 10الى  10من 
 : رفاقه بالطلبالملف الواجب إ : ثانيا

 : المتمثلة فيلتي رافقت رخصة البناء المسلمة و ساسية االوثائق الأ
 و نسخة من شهادة الحيازة.نسخة من عقد الملكية أ -
 البناية.و من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أ نسخة -
 . 19/0بسلم مخطط الكتلة للبناية  -
 المساحات.ق والواجهات و المخططات لكل طاب -
 المساحات.مناظر فوتوغرافية للواجهات و  -

 
                                                           

 سالف الذكر . 91-91المرسوم التنفيذي من  11المادة 1
 19رجع السابق، ص م، الالتهيئة والتعميراليات الرقابة في مجال قارة تركي الهام،  2
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 ثرها على حماية البيئة أ :الفرع الثالث
ن شهادة المطابقة وسيلة وقائية بعدية لمطابقة البنايات المنجزة لرخصة البناء بإعتبار أ

فبذلك لها دور فعال في حماية الجانب العمراني الجمالي والبيئي حيث يظهر ذلك الدور من 
من إذا كانت المشاريع المنجزة أو البنايات تمس بالبيئة وأخلال رفض منح هاته الشهادة 

 .1ناظر الطبيعية والمساحات الخضراء ولا تتوافق مع رخصة البناءالمواطنين وكذلك الم
المنشآت المبنية خاصة إذا تعلق لبنايات و حماية يمكن تطبيقها على الللية كما أنها تعد آ

لى الأمر الذي يؤدي حتما إة والنظام الإيكولوجي والعمراني الأمر بالمساس بأحد عناصر البيئ
والمتعلق بمطابقة  90/01فشهادة المطابقة من خلال القانون ، رفض منح هاته الشهادة

تمام إ طور تنمية المدينة ووقاية من كل نجازها تسعى للمحافظة على السير الحسن لتالبنايات وا 
 .2شكال التوسع العشوائي الغير مشروع أ
 

                                                           
 .70، المرجع السابق  ص ودورها في حماية البيئة  التعميردوات أ، زقرار لمياء 1
 70، ص  المرجع نفس2
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 الثانيملخص الفصل 
بناء ممارسة النشاطات المتعلقة بالإن القيام بالعمليات العمرانية و بناء على ما سبق ف

شهادات إدارية عمرانية، ومنه فإن المشرع قيد عمليات تستلزم الحصول على تراخيص و 
رخصة التجزئة وهذا نظرا لما لها من بضرورة الحصول على رخصة البناء و وأشغال التهيئة 

تأثير على البيئة، كما قيد أشغال هدم بناية كليا أو جزئيا في الأماكن المصنفة أو في طريق 
 التصنيف بضرورة الحصول على رخصة الهدم.

، تلك المتعلقة بالرخص الإدارية 51/51من خلال دراستنا لأحكام المرسوم التنفيذي 
ن خلال الوثائق البيانية والشهادات يتبين لنا حرص المشرع على حماية المجال البيئي م

الواجب توافرها في ملف الطلب تلك المتعلقة بدراسة تبين مدى التأثير على البيئة بإعتبارها 
وثائق إجبارية بدونها لا يمكن التحقيق في الطلب، وكذا من خلال الإجراءات اللازمة لإصدار 

أثناء التحقيق بالإضافة  أخذ راي مديرية البيئةوالشهادات هذا بضرورة إستشارة و هذه الرخص 
 الثقافة.الراي المسبق لوزارتي السياحة و  الى ضرورة أخذ

وفي الأخير نقول أن الرخص والشهادات الإدارية من أهم وسائل الضبط الإداري التي 
سواء النسيج العمراني أو تمكن الإدارة من خلالها لوضع حد للتجاوزات المرتكبة في حق البيئة 

العامة، ورغم إستحداث المشرع لهذه الرخص والشهادات وتبيان لما لها من السكينة الصحة و 
تأثير على البيئة إلا أن الملاحظ ميدانيا أن هذه الرخص تبقى لا تؤدي دورها اللازم مالم يتم 

 تفعيلها وتطبيقها بصرامة على أرض الواقع.



 

 
 الـخـاتمـة 
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التعمير ولأجل تأكيد ة البناء و ن لقواعد التهيئة والتعمير دور فعال في ضمان حركإ
التنظيمات ا بالقدر المناسب من التشريعات و حاطتهميتها، عمد المشرع الجزائري على إهأ

دارية تضمن حفظ الجانب شهادات إخلال إستحداثه لتراخيص و لضمان فعالية رقابتها من 
ن التوسع العمراني لم يعد ة البيئة من جهة أخرى وبالتالي فإالجمالي العمراني من جهة وحماي
ن يكون عليه هذا طريق دراسات علمية تحدد ما يجب أ يتم بطريقة عشوائية، بل يتم عن

ة راضي الفلاحيتراطات الصحية وحماية الأمن الكفاءة التي تسمح بمراعاة الإشالتوسع 
ل الوسط البيئي الذي يعيش فيه ثرية والتاريخية التي تشكوالمساحات الخضراء والمناطق الأ

ليات القانونية في حماية الأعال الذي تلعبه هذه القواعد و وهذا ما يعكس الدور الف ،نسانالإ
  البيئة.

اسة تبين أن هذه القواعد والأليات الرقابية ليه من خلال هذه الدر وعلى ضوء ما توصلنا إ
الإدارة إلا إذا توافرت التوسع العمراني، لا تمنحها و شغال البناء أدوات قانونية هامة لرقابة أ

منصوص عليها في قوانين التهيئة والتعمير كما تعتبر من أهم جراءات القانونية الالإالشروط و 
ائي واللاشرعي، نعكاسات العمران العشو ة البيئة من إمايالميكانيزمات الوقائية لحالأليات و 

تراخيص لرقابتها تساهم بشكل كبير في لتعمير وما يتصل بها من شهادات و افقواعد التهيئة و 
الشروط المفروضة على البنايات  الطبيعة، لاسيما من خلاليم عملية البناء وحماية البيئة و تنظ
مر اسات مدى التأثير على البيئة، الأتباعها على غرار در اجب إجراءات البيئية المسبقة الو والإ

على رغم من وجود هذه القواعد حماية البيئة، و علاقة الوطيدة بين هذه القواعد و الذي يعكس ال
الحياة العمرانية و الإجتماعية يير مظاهر يجابي في تغوالأليات القانونية التي ساهمت بشكل إ

الشهادات الإدارية لرقابتها لما لها الجزائري البنايات بالتراخيص و ع قتصادية، وتقييد المشر الإو 
فيلة بحماية نها غير كالمجال البيئي، إلا أانب العمراني، و همية في المحافظة على الجمن أ

لية المكلفة بتطبيق هذه دارية المحالبيئة ولم تحقق كل أهدافها بسبب قلة كفاءة الجهات الإ
مر الذي يستدعي ضرورة الأ د وتسليم هذه الرخص والشهاداتداعفي إو لضعفها القواعد أ
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المساهمة في صياغتها،  ون بالسهر على تطبيق هذه القواعد أشخاص المكلفيتكوين الأ
رية لتفادي إقامة أشغال الشهادات الإداب إلى تقليص أجال منح التراخيص و بالإضافة إلى وجو 

حركة البناء لعمران بوسائل تضمن لها مراقبة جراءات وتدعيم عمل شرطة اتبسيط الإبدونها و 
ة العيش في بيئة نظيفة فراد بضرور التعمير، وتجدر الإشارة في الأخير إلى ضرورة توعية الأو 
ن وجود التشريعات المنظمة لحركة العمران غير كافية مالم يعي الفرد بدوره منظمة لأو 

 المفترض في حماية البيئة.
 :النتائج

لتنظيم الحركة العمرانية قصد ترشيد التوسع العمراني وتنظيمه من خلال تدخل المشرع 
نصوص قانونية وتنظيمية، ومنح الإدارة سلطة التدخل لفرض إحترام قواعد قانون العمران ومن 

المتعلق بالتهيئة والتعمير، غير أن مجال التعمير لازال يعاني من  09/90أهم القوانين 
نتهاكات متع الصور ولم يصل للغاية المرجوة من سن نصوص تنظيمية لأوجه و ددة اخروقات وا 

تشريعية وهو ما جعل الأهداف المنشودة من خلال النصوص القانونية لم تتحقق مما أثبت 
القصور في التنسيق بين النظم القانونية العمرانية وتجسيدها لأهداف حماية البيئة حيث أن 

صر التي تحتاج إلى إهتمام خاص ومستمر على قضية حماية البيئة من أبرز إشكاليات الع
المستوى الدولي أو المحلي، كما تعد بعدا رئيسيا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر على 

 الأجيال القادمة كونها موضوع متعدد الأوجه والأبعاد.
 ومن النتائج المستخلصة نجد

بالتهيئة والتعمير كمبدأ المتعلق  09/90ن حماية البيئة لم تظهر كأساس في القانون إ -
 جتماعية.البيئي في السياسات العامة الإقتصادية و الإيراعي البعد 

التقييم ثم تقويم الإنحرافات والتتبع و  كذللك تتميز قوانين التعمير بضعف شق االرقابة -
القضائية خصوصا في مجال الإدارية و وتداخل للإختصاصات وتضارب بين الرقابة 

 العقاري. النزاعات في المجال
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ستعمال الحيز المكاني خصوصا التوسع على حساب الحيز عدم مراعاة الترشيد في إ -
 الأخضر.

 المقترحات
تجميع النصوص القانونية الخاصة بالتعمير في إطار شامل وجامع، لتجنب التشتت  -

النصوص الحالية، ويسهل عملية الإطلاع والبحث والمراجعة عند  الذي يطبع
 قتضاء.الإ

المفصل على الالتزام بالبعد البيئي في ضوابط البناء الجماعية والفردية العامة  التقنين -
 والخاصة.

انون قضائي دارية، وجعل قانون التعمير قالرقابة القضائية على الرقابة الإتغليب  -
ماية مبدأ منها في ضمان ح بامتياز، فالرقابة الإدارية قد لا توفي بالغرض المتوخي

لح العام في عتبارات غير الصاإ دارة المصدرة للقرار قد تأخذهاالإ المشروعية، لأن جهة
عمال القانون، عكس القاضي الذي يمثل الضمانة من حيث التكوين المراقبة وأالتتبع و 

 ستقلال.الإلقانوني وكذا نت جهة الحياد و ا
تطورات هم من مواكبة البرمجة دورات تكوينية للقائمين على مجال البناء والتعمير لتمكين -

 الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.التقنية و 
 
 

 



 

 المصادر والمراجع



 قائمة المصادر  و المراجع
 

37 
 

 المراجعقائمة المصادر و

I-  المصادر 

 النصوص القانونية 

 1111جمادة الأول عام  11المؤرخ في  ،التعميرالمتعلق بالتهيئة و ، 09/90قانون  .1
 . 1009الموافق في لأول ديسمبر 

، المؤرخة في 11، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، جريدة الرسمية 90/90القانون  .9
 9990مارس  19

تمام إنجازهالمتعلق بقواعد مطابقة البنايات و ا، 90/11القانون  .3 ماي  99، الصادر في ا 
 .9990جويلية  99، المؤرخ في 9990

 99المؤرخ في ، 9911يونيو  93، الصادر بتاريخ المتعلق بالبلدية ،19 – 11قانون  .1
 .9911، السنة  33، الجريدة الرسمية، العدد  9911يونيو 

في الصادر ،يتعلق بدراسات التأثير في البيئة ،09/30التنفيذي رقم من المرسوم  .1
 19العدد  ، ج الر 1009فيفري  93المؤرخ في  1009مارس

 91، الصادير في المتضمن قواعد التهيئة والتعمير والبناء ،01/131لمرسوم التنفيذي  .0
 .90الرسمية،عدد ، الجريدة   1001ماي  90المؤرخ في  ، 1001جويلية 

 ،1001ماي  90ذي القعدة الموافق ل 11المؤرخ في  130-01المرسوم التنفيذي  .3
المؤرخ في  93-90، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  90،1001ج،ر،ج،ج،ع 

 .1، ج،ر،ج،ج،ع9990جانفي  93
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، 01/133المرسوم التنفيذي  .0

مؤرخ في  ،1001يونيو  91الصادرة في  ،عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به والمصادقة 
صادرة في  313-91المتمم بالمرسوم التنفيذي المعدل و  ، 90، ج ر ع  1001ماي  90
 .،09،ج ر ع 9991سبتمبر  19مؤرخ في  ،9991سبتمبر 11
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والمصادقة يحدد إجراءات اعداد المخطط شغل الأراضي ، 01/130المرسوم التمفيذي  .0
ذي  10المؤرخ في  1991ديسمبر  20الصادرفي  ،ها و محتوى الوثائق المتعلقة بهاعلي

 1001ماي  90الموافق  ،1111القعدة عام 
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها،  10-11المرسوم التنفيذي  .19

 .3العدد  ،9911، المورخ في يناير 9911فيبراير  19الصادر في 
ناء بشروط تسوية البنايات غير مطابقة لرخصة ال، 99/11المرسوم التنفيذي  .11

 90، ، العدد 9999فيبراير  99مؤرخ في ، 9999فيبراير  93الصادر في  ،المسلمة
II- المراجع 

 أولا: الكتب 

النشر ، دار هومة للطباعة و قانون العمران الجزائرياقلولي ولد رابح صافية،  .1
 .9911التوزيع، الجزائر، و 

التوزيع، النشر و دار هومة للطباعة و ، الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار،  .9
 .، الطبعة الاولى9990،  الجزائر

هومة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية، دار العقار الصناعيبوجردة مخلوف،  .3
 .9990التوزيع الجزائر، و 

دار هومة للطباعة والنشر  ،النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاريسماعين شامة،  .1
 .9991الجزائر 

، دار إشكالية التوفيق بين التنمية و المحافظة على البيئةعبد المجيد السملالي،  .1
 .9990. التوزيع، الرباطالنشر و القلم للطباعة و 

، دراسة في التشريع الجزائري قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري الزين،  .0
قرارات مجلس الدولة، دار الفجر، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، مدعمة باحدث 

9991. 
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، في القانون الكيمياويةة من التلوث بالمواد الاشعاعية و حماية البيئعلي سعيدان،  .3
 9990الجزائري، الطبعة الاولى، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، التهيئة والتعمير في التشريع الجزائريالرقابة الإدارية على اشغال عيادة ديرم،  .0
 9919الطبعة الأولى، دار النشر قانة الجزائر، 

، شهادة ماستر، كلية دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئة، لشخم محمد .0
 9911-9911العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق و 

للنشر  ، دار الهدى،التشريع الجزائري قواعد التهيئية والتعمير وفقمنصور نورة،  .19
 .9919الجزائر،والتوزيع 

) النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار  العقار الفلاحينبيل صقر،  .11
 .9990، الجزائر -الفلاحي(، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة

 ثانيا : المقالات العلمية 
، الية لحماية البيئة في القانون الجزائريرخصة البناء رابح صافية، وليد  اقلولي .1

الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع والافاق ، جامعة قاصدي 
 .9993، 10العدد  9993مرباح ، ورقلة ، فيفري 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي  اقلولي وليد رابح صافية، .9
 السياسية،العددللعلوم القانونية والاقتصادية و  جلة الجزائرية،الم09/90في ظل قانون 

99 ،9990 
مجلة التشريعات  ، رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائريبربيح محي الدين،  .3

، ص 91، العدد 99مخبر القانون الإجتماعي، جامعة وهران ، مير والبناءالتع
9910. 
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تمام إنجازها المطابقة البنايات و قواعد تحقيق إشكالات  بوشريط حسناء، .1 ، 11/90ا 
-9919 ،العدد التجريبي بسكرة، جامعة محمد خيضر ،الحقوق والحرياتمجلة 
9913. 

العلوم مجلة كلية الحقوق و المنازعات المتعلقة بها، رخصة الهدم و راضية بودية،  .1
 . 9913، 19العدد ،99السياسية، جامعة البليدة 

، مجلة العلوم القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري نظامالعزري الزين،  .0
 9991،  90الانسانية، العدد 

لة البحوث والدراسات ، مجتهيئة الإقليم والتعمير في الجزائر الجزائرعباس راضية،  .3
 .9990، جامعة البليدة السنة  1السياسية، العدد القانونية و 

، مجلة المفكر، جامعة يئة والعمراندور رخصة البناء في حماية البحبة،  عفاف .0
 .9990 ،90محمد خيضر، بسكرة، العدد 

، مجلة العلوم الإجراءات والمواعيد في منازعات العمرانعزاوي عبد الرحمان،  .0
 .9990لإدارية، جامعة سيدي بلعباس،القانونية و ا

 المجلة ،مخطط شغل الأراضي أداة لامركزية تشاركية لحماية البيئةفرج الحسين،  .19
 .9999، 91، العدد 13الجزائرية للعيوم القانونية والسياسية،المجلد 

، المحدد  11/10ة في احكام المرسوم التنفيذي ءعقود التعمير، قراقاسي نجاة،  .11
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  ملخصال

نظرا للدور المهم  العمرانية بأهمية بالغة في إيطار حماية البيئةأدوات التهيئة  ظىتح
الوثائق  ط العمراني والمجالي وكذا من جهةإنتهاج سياسة التخطيالذي تقدمه من خلال 

تعتمد على ضوابط ومقاييس مضبوطة التي تراعي في كل مراحلها  التعمير التيدوات أو 
التنمية من جهة لتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات ا يةالبيئ الأبعادإدراج 

خطط التوجيهي للتهيئة ن المإوكذا حماية البيئة من جهة أخرى،  ومقتضيات العمران
التسيير اتان من أدوات التعمير للتنظيم و مخطط شغل الأراضي يعتبران أدو  والتعمير
 للتهيئة العمرانية  من كل الجوانب.، ويحددان التوجهات الأساسية الحضري

ت على الحفاظ الشهاداالرخص و  استحداث لقد عمل المشرع الجزائري من خلال 
الفوضوي أدرج المشرع  مقوماتها من خلال خطر البناءالجمالي للمدينة و على الجانب الفني و 

ني و القانضيط الإطار  لىإ تهدف التيكما قلنا سابقا و  مجموعة من الرخص والشهادات
لتعمير امختلف عمليات البناء و  بعدية علىبمثابة رقابة قبلية و  تعد التيللنشاط العمراني و 

 .هذا كله جاء من أجل الحفاظ على الجانب الجمالي للعمران في الجزائرو 

Summary 

Urbanization tools are crucial in the framework of environmental 

protection in view of the important role they play through the pursuit of 

urban and field planning policy, as well as on the part of documents and 

reconstruction tools that rely on controlled controls and standards that take 

into account at all stages the incorporation of environmental dimensions 

aimed at balancing the requirements of development on the one hand and 

the requirements of urbanization as well as environmental protection on 

the other. Development and Reconstruction ", the Master Plan and the 

Land Occupancy Scheme are two tools of reconstruction for urban 

organization and management and outline the basic directions of urban 

development in all respects. 



The Algerian legislature, through the introduction of licences and 

certificates, has worked to preserve the city's technical and aesthetic 

aspects through the danger of chaotic construction. The legislature has 

incorporated a series of licences and certificates, as we said earlier, aimed 

at strengthening the legal framework for urban activity, which serves as a 

tribal and remote control of the various construction and reconstruction 

processes. 


